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  ملخص

من قانون ) ٩(للمؤجر الحق في إخلاء  العين المأجورة التغيير أو التعمير أو لهدم عملاً بالمادة 

 وتعديلاته ضمن قيود وضوابط معينة على ١٩٩٤لسنة ) ١١(المالكين والمستأجرين الأردني رقم 

منوحة ، وعلى مستوى الخيارات الموافرها للإخلاء في هذه الحالةب تمستوى الشروط الواج

  . بعد إعادة البناءللمستأجر

تسلط هذه الدراسة الضوء على هذه الحالة من حالات إخلاء العين المأجورة لتبيان مدى كفاية 

، واستعراض ما يعتري هذه النصوص من نقص ة المنظمة لها في حماية المستأجرالقواعد التشريعي

  . القضاءأماموغموض وما تثيره من إشكاليات في التطبيق 
ABSTRACT 

The competence of legal rules  in protecting tenants upon evacuating    rented 
property for changing ,constructing or demolisuing according to the rules of the   
Jordanian Landlords and Tenants Law number 11 of 1944 and its Amendments. 

 
Landlords have the legal right to evacuate their rented property for changing, 

constructing or demolisuing according to the rules of the Jordanian landlords and tenants 
law number 11 of 1994 and its amendments Certain rules and restricitions have to be 
observed at the level of the options given to the tenants after re-constructio. 

The current study sheds the light on this case in order to show the competence of the 
legal rules in protecting tenants. Furthermore, the study discusses any defects or shortage 
that may provoke any ambiguity in the text or problems in applying the rules of the legal 
system. 
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  مقدمة

أجار قانون المالكين والمستأجرين للمالك الحق في إخلاء العين المأجورة إذا رغب في إجراء 

) ٦٨٤/١( هذا خروجاً عن المقتضيات التشريعية الواردة في المادة ير أو تعمير أو هدم عليها، ويعدتغي

منع من الانتفاع به أو يخل من القانون المدني والتي لا تجيز للمالك أن يحدث في المأجور تغييراً ي

  .)١(بالمنفعة المعقود عليها وإلا كان ضامناً

، أو حرمانه من المزايا التي كان  تعكير صفو حيازة المستأجرإلىدي أي الامتناع عن كل عمل يؤ

  .، والحالة التي كان عليها عند التعاقد عليها بحسب ما أعد إليه المأجوريعول في الحصول

لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر "من القانون المدني الأردني) ٦٨٤/١ ( جاء في المادةوقد

بما يزعجه في استيفاء المنفعة مدة الإيجار ولا أن يحدث في المأجور تغييرا يمنع من الانتفاع به أو 

  .."المعقود عليها وإلا كان ضامنا يخل بالمنفعة

من )أ/١٨( الصادر من المالك في المادة كما أكد المشرع الأردني على الالتزام بضمان التعرض

 إذا قام المالك أو أمر بالقيام بعمل يقصد منه إزعاج -أ: "قانون المالكين والمستأجرين  والتي جاء فيها

المستأجر أو الضغط عليه  لتخلية  العقار أو زيادة الأجرة كقطع المياه أو سد المجاري أو إتلاف أي 

ت فيه أو إزالتها أو تعطيل الخدمات المشتركة فللمستأجر تصليح أو إعادة من الأشياء التابعة له أو كان

لكن هذا ...." أو تركيب ما تم إتلافه أو إزالته بعد إخطار المالك بذلك وحسم النفقات من بدل الإجارة 

الملاك في التخفيف من أزمة ، ودفع مشرع من تشجيع الحركة العمرانيةالمبدأ يصطدم مع غاية ال

 أو قيام المؤجر بإخلاء العين المأجورة بقصد التغيير الأحيان، فالحاجة قد تدعو في كثير من السكن

  . أو الهدمالتعمير

الحالة بقيود وقد أحاط المشرع الأردني ممارسة المؤجر لحقه في إخلاء العين المأجورة في هذه 

فما . قاسية د بها جزاءات ورتب على عدم التقي،وضع مدداً يجب احترامهاو، معينة يجب مراعاتها

وفير الحماية القانونية أو التعمير أو الهدم في ت  التغير القواعد المنظمة للإخلاء في حالةمدى كفاية

، وضمان عدم تعسف المؤجر سواء عند طلب إخلاء العين المأجورة على مستوى توافر للمستأجر

                                                  
، ٢٠٠٥،  البيع والإيجار، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،لي هادي العبيدي، العقود المسماةع: انظر )١(

 الطبعة الأولى، ، العقود المسماة،ني، الجزء الرابعط في شرح القانون المدني الأرد وما بعدها، محمود جلال حمزة، التبسي٢٨٥ص 

، وما بعدها، غازي أبو عرابي، حالات إخلاء المأجور المستحدثة في قانون المالكين ٣٤٦، ص ٢٠٠٥، جمعية عمال المطابع

 تصدرها  ، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة دراسات٢٠٠٠لسنة ) ٣٠( المعدل والقانون رقم ١٩٩٤لسنة ) ١٢(والمستأجرين الأردني رقم 

، التزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي في القانون ، محمد يوسف الزعبي٩٠، ص ٢٠٠٤، ١، العدد ٣١الجامعة الأردنية، المجلد 

   .١٦٥، ص١٩٩٠، ٢العدد ،٥ات، تصدر عن جامعة مؤتة المجلد، مجلة مؤتة للبحوث والدراسيالأردن
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 أجر  للخيارات التي الممنوحة إليه من قبل عند إنشاء البناء الجديد وممارسة المست، أمشروط الإخلاء

، وبكلمة واحدة ما مدى كفاية أما الحصول على التعويض، أو العودة إلى البناء الجديد: المشرع وهي

   ؟ولة إليه في الإخلاء لهذه الحالةهذه الوسائل للحيلولة دون تعسف المالك في استعمال الرخصة المخ

  مشكلة الدراسة 

 لتسليط الضوء على حالة إخلاء العين المأجورة للتغيير أو التعمير أو الهدم تهدف هذه الدراسة

 بعد قيام البناء للمستأجرمن حيث الشروط الواجب توافرها للإخلاء من جهة والخيارات الممنوحة 

 للمستأجر، لتبيان مدى كفاية هذه القواعد التشريعية في توفير الحماية والأمان بالنسبة من جهة أخرى

، مبينين أوجه القصور والنقص والغموض الذي يعتري النصوص  في حال تعددهمالمستأجرين أو

  .ة من حالات إخلاء العين المأجورةالتشريعية المنظمة لهذه الحال

  منهج الدراسة

لتحليلي القائم اعتمدنا في الإجابة على ما تثيره هذه الدراسة من إشكاليات قانونية على المنهج ا

 المشرع الأردني من سنها وغايته، مدعمين هذه الدراسة أهداف، الاستخراج نصوصعلى تحليل ال

  . ممثلاً بمحكمة التمييز الأردنيةبموقف الفقة والقضاء الأردني

  خطة البحث

  : تسبقهما مقدمة على النحو التالياقتضت طبيعة الدراسة أن نقسمها إلى مبحثين

ب توافرها لإخلاء العين المأجورة للتغيير أو إلى الشروط الواجسنعرض فيه : المبحث الأول

ندرس فيه الشروط : وقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب الأول، ير أو الهدمالتعم

  . الشروط  الشكلية فنخصصة لدراسة:  المطلب الثاني أما، الموضوعية

وخصصنا لدراسة ، البناءممنوحة للمستأجر بعد قيام فنعرض فيه إلى الخيارات ال: أما المبحث الثاني

 أما، حق المستأجر بالحصول على التعويضنعرض في ل: ، المطلب الأولهذا المبحث مطلبين

  .العقار) البناء(فندرس فيه العودة إلى : الثاني المطلب 

وننهي البحث بخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلال دارستنا 

  .الإخلاء حالات لهذه الحالة من

  الشروط الواجب توافرها لإخلاء المأجور للتغيير أو التعمير أو الهدم: المبحث الأول

 تغيير أو تعمير أو هدم ضمن قيود إحداثللمؤجر الحق في إخلاء العين المأجورة إذا أراد 

حيث قيد وضع المشرع الأردني شروطاً معينة لهذه الحالة من حالات الإخلاء وضوابط معينة حيث 

، فما مدى كفاية هذه الشروط مجتمعة ليتمكن من الإخلاءحق المالك بممارسة الإخلاء بتوافر هذه 

ومما الشروط في تحقيق الضمان والحماية والاستقرار للمستأجر في هذه الحالة من حالات الإخلاء؟ 

 أخطر أسباب الإخلاء لا شك فيه أن حق المؤجر في إخلاء المأجور للتغيير أو التعمير أو الهدم من
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، إزاء هذه الخطورة التي تمثلها هذه الرخصة الممنوحة للمؤجر  لاستقرار المستأجروأكثرها تهديداً

  .فادي تعسف المالك في طلب الإخلاءينبغي التزام الحذر لت

 إيجاد ضمانات من قانون المالكين والمستأجرين) ٩(في المادة ولذلك حاول المشرع الأردني 

 الهدم من خلال وضعه مجموعة من سف المؤجر في طلب الإخلاء للتغيير أو التعمير أوبعدم تع

، فما تمعة لطلب الإخلاء في هذه الحالةالشروط الموضوعية والشكلية  يجب توافرها مج) القيود(

إلى  وعلى ضوء ذلك سنقسم هذا المبحث ؟ذه الشروط لضمان عدم تعسف المؤجرمدى كفاية ه

لدراسة :  الثاني للشروط الموضوعية، ونخصص المطلب: المطلب الأولمطلبين نعرض في 

  .الشروط الشكلية

  الشروط الموضوعية: المطلب الأول

من قانون المالكين والمستأجرين والتي ) ٩(  نظم المشرع الأردني هذه الشروط  في المادة

 إجراء تغيير أو تعميرأ وهدم  يحق للمالك تخلية العقار إذا رغب في- أ: ")١(تجري على النحو التالي

إذا توفرت الشروط التالية ، قسما منه على وجه يؤثر في العقارفيه أو في البناء الذي يؤلف العقار 

  :مجتمعة

   أن يكون قد مضى على إنشاء البناء أربعون عاما -١ 

   أن يكون قد مضى على عقد الإجارة اثنا عشر عاما-٢

ائم تحمل زيادة في الطوابق إلى المدى الذي تسمح به أحكام التنظيم  أن لا يكون بإمكان البناء الق-٣

 من خلال استقراء النص السابق يمكن حصر الشروط الموضوعية الواجب توافرها للإخلاء .."

  :في هذه الحالة بما يلي

  أن يكون الإخلاء لرغبة المالك في التغيير أو التعمير أو الهدم في العقار المأجور: أولاً

 إن الصياغة التي صيغت ،ي يمكن تسطيره بداية على النصوص القانونية المنظمة لهذا الشرطوالذ

بها ضعيفة وركيكة وينقصها  الحد الأدنى الذي يلزم أن تقوم عليه الصياغة القانونية للنصوص 

وفي هذا  .  وهدف المشرع وقصده من إقرارهالتشريعية مما يولد مشاكل قانونية في تحديد محتواه

هجرت بعض القوانين مصطلحات التغيير والتعمير والهدم كما هو : " الصدد يقول صاحب الفتلاوي

 ؛)الهدم والبناء( واكتفت بعبارة ١٩٧٣لسنة ) ٦٧(الحال بالنسبة لقانون الإيجار العراقي الملغي رقم 

صلاحات أو لأن التغيير والتعمير سيعطي مبرراً لتخلية المأجور لمجرد رغبة المؤجر في إجراء إ

أو تقطيع العقار إلى عدة أجزاء أخرى كثيراً ما يكون هذا الأمر صورياً من  ،ترميماتتحسينات أو 

                                                  
وهو الشرط ) ٩(من المادة ) أ(ل النص السابق يمكن القول ضرورة توافر أربعة شروط موضوعية بإضافة ما ورد في الفقرة من خلا) ١(

 .أن يكون الإخلاء لرغبة المالك في التغيير أو التعمير أو الهدم وتوافر إحداهما في المأجوربإن المتعلق 
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) الهدم(أجل إيجاد مسوغ قانوني للتخلية ولذلك فإن غالبية القوانين اقتصرت على استخدام مصطلح 

ذلك تحديد ) ٣( جانب من الفقه؟ حاول) ٢ (ولكن ما هو المقصود بالتغيير أو التعمير أو الهدم .)١("فقط

، أما التعمير  أية إضافة أو إزالةأوو تحديثه، تغيير نمط البناء أو شكله أ:"بقوله أن التغيير يقصد به 

  .هي الأدق) الهدم والتعمير(، وعليه فإن عبارة "أو الهدم  فيقصد به إعادة البناء 

ك الأشغال التي تهدف إلى صيانة تل:  ويرى جانب أخر من الفقه أن المقصود بالتغييرات هو

لأسس  أو التغيير في عدد ، مثل إصلاح اا من التهدم أو التعيب أو الخرابالعين المأجورة لصيانته

دم تغيير الغرض المعد له المأجور، ذلك أن تغير هذا الغرض سيكون وسيلة ، بشرط عالمرافق

، )٤ (-انون المالكين والمستأجرين من ق) ٩ (– وهو ما يتعارض مع نص المادة -للإخلاء النهائي

                                                  
وقانون الإيجار العراقـي     ،منه) ب/ ٤٩(وتعديلاته في المادة     ١٩٧٧ لسنة   ٤٩قم  قانون إيجار الأماكن المصري ر    : والمثال على ذلك   )١(

ملاحظات على قانون المالكين المستأجرين الأردني للعام  ،، انظر صاحب الفتلاوي   )١٧/١٠( وتعديلاته في المادة     ١٩٧٩لسنة  ) ٨٧(رقم  

 ،٢٠٠٣،  ٣٣٤، العـدد  ٩تصدر عن  جامعة آل البيت، المجلد       رة،، دراسة مقارنة، مجلة المنا    ٢٠٠٠ لعام   د، المعدل بالقانون الجدي   ١٩٩٤

، ٨، عـدد  سلسلة آفـاق القـانون    ،ة وإعادة بناء العقارات المكتراة    مشاكل صيان  ، نفس المعنى، محمد بونبات    ).٧٧(،هامش رقم ٢٥٧ص  

ن قيام المالك بالبناء دون هـدم       ويرى جانب من الفقه إ    . ٦٧، ص   ٢٠٠٣،  ولى، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، المغرب     الطبعة الأ 

، فهذا لا يعتبر ع شقق، أو شقتين إلى أربددها، كتقسيم المنزل إلى منزلينبحيث يقوم فقط بإنجاز تعديلات على المبنى يزيد الوحدات في ع

 ،والمباني مشكلات وحلـول   إيجار الأماكن    ،يوسف الزمان . وإلا اعتبر متعرضاً  هدماًً لإعادة البناء، ولا يكون للمالك حق طلب الإخلاء          

ني شرح القانون المـد    صاحب الفتلاوي،  ،، منذر الفضل  ١٠٧،ص٢٠٠٨دى، قطر،   ، مطبعة بر  قوانين دولة قطر، الطبعة الأولى    شرح ل 

 .١٥٤، ص١٩٩٥، كتبة دار الثقافة للنسر والتوزيع، عمان، مالأردني، العقود المسماة، الطبعة الثانية

كان يشترط أن يكون التغيير أو التعميـر أساسـياً          ) ١٩٨٢لسنة  (ي القانون السابق للمالكين والمستأجرين      نلحظ أن المشرع الأردني ف     )٢(

، وهذا الشرط بحسب ما يرى جانب مـن         أجور جزء منه على وجه يؤثر عليه      وضرورياً في العقار المأجور أو في البناء الذي يؤلف الم         

، فالأمر متروك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع لتحديـد تـوفر           يقف عند هذا الشرط   لقضاء الأردني   الفقه يتسم بالمرونة لذلك كان ا     

  . الضرورة من عدمها

 وتمييز ١٩٨٠ لسنة ٧٤/٨ وتمييز حقوق رقم ١٩٨٠ لسنة ١٢٤/٨تمييز حقوق رقم : وهذا ما كرسه قضاء محكمة التمييز الأردنية انظر

، ، حمزة حداد  ٩٠س، ص   .انظر غازي أبو عرابي، م     www.adaleh.com.  منشورات مركز عدالة   ١٩٧٩ لسنة   ٣٣٨/٧٨حقوق رقم   

 ، مطابع دار الـشعب،عمان، ١٩٨٢ بالمقارنة مع القانون الجديد ١٩٥٣علاقة المؤجر بالمستأجر مع الوجهة القانونية التعليق على قانون      

والذي يمكن قوله أن     .٣٧ص  .س.م ،ة حداد ، حمز )الضرورة (ط أفضل فيما يتعلق باشترا    ويبقى موقف القانون القديم   . ٣٧ص  ،  ١٩٨٢

منح السلطة التقديرية لقاضي الموضوع أكثر ضمانة للمحافظة على حقوق المستأجرين مع الاستعانة بالخبرة المختصة حيث يمكن إثبات                  

 .حالة الضرورة عن طريق الخبرة

كل عملية يقدم عليها    : م مع إعادة البناء من جديد هو      ن المقصود بالهد  ويذهب جانب من الفقه للقول إ     . ٩٠ ص.س.غازي أبو عرابي، م   )٣(

صرية التعديلات الجوهرية   ، وقد عرفت محكمة النقض الم     ٦٤ص  . س. م ،محمد بونبات .صاحب العقار بإزالته برمته أو إزالة جزء منه       

ض نق" يمتها الإيجارية تغييراً محسوسا   تلك التي يكون من شانها التغير من معالم العقارات أو من كيفية استعمالها بحيث تغير من ق                "بأنها  

 ـ   ية، منشور بمجلة قضايا الحكومـة المـصر       ٢٠/٦/١٩٨١، جلسة رقم    ٤٦لسنة٥٨٨مدني مصري، طعن رقم      ، الـسنة   ع، العـدد الراب

 .١٤٤، ص١٩٨١ مصر، ،،تصدر عن إدارة قضايا الحكومة المصرية لنشر البحوث والحكام القضائية والوثائق٢٥

 تمنـشورا ،، دراسة مقارنة، الطبعة الأولىلقانونية لمكتري المحلات السكنية  ، الحماية ا  وبلحساني الحسين  ،٧٥ص  .س.محمد بونبات، م  )٤(

   .٣٧٧ص  ،١٩٩٢،  والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجده، المغربكلية العلوم القانونية والاقتصادية
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 ٥٨

ومن نافلة القول أنه في حالة التغيير في العين المأجورة إذا كان وجود المستأجر بها لا يعرقل عملية 

   .تنفيذ هذه التغييرات فيبقى طلب الإخلاء في هذه الحالة عديم الأثر

 توسعة البناء ضمن والسؤال المطروح في هذا النطاق هل يدخل الهدم من أجل بناء أوسع أو

من قانون المالكين ) ٩(حالات الهدم وهل تستوعب المقتضيات التشريعية الواردة في المادة 

من قانون المالكين ) ٩(والمستأجرين هدم البناء من أجل التوسعة؟ يتضح من صراحة المادة 

البناء بشكل والمستأجرين أن المشرع الأردني لا يجيز إخلاء العين المأجورة من أجل إعادة 

  )١(.أوسع

ضمن ) توسعة البناء(وهذا ما أكده القضاء الأردني ممثلاً بمحكمة التمييز التي لا تدخل حالة 

وهذه التوجه التشريعي والقضائي يهدف إلى منع  الملاك من ) ٢ (.الحالات التي يجوز فيها الهدم

رغم أن الإيجابيات المترتبة  لغاية،اختلاق المسببات والأعذار التي تمكنهم من إخلاء المأجور لهذه ا

، مباني القديمة المحدودة الانتفاععلى اعتبار توسعة البناء تدخل ضمن النص السابق يتيح هدم ال

   . مما يكون ما شأنه التخفيف من أزمة السكن،لإقامة عمارات حديثة

   أن يكون مضى على إنشاء البناء أربعون عاماً: الشرط الثاني

الأردني إلى أن يكون قد مضى على إنشاء العقار المأجور أربعون عاماً على اشترط المشرع 

، وقد اختلف الفقه حول هذه المدة بين مؤيد لكفايتها،  حتى يقام إلى تكملة باقي الشروطأقل تقدير

  .وبين من يرى أنها مدة طويلة وفيما عرض لهذه الآراء

ا العقار لإخلاء فيبرر ذلك إن هذه الفترة يصبح فيهبالنسبة للتوجه الذي يرى كفاية هذه المدة لطلب ا

  فبعد مضي هذه ) بالعمر الافتراضي للعقار(الفترة ، وتسمى هذه ضعيفاً جزئياً أو كلياً

  .)٣ (، وأصبح تجديده وإعادة بنائه ضرورياًالمدة يصبح العقار قد وهن وضعف

ة طويلة ذلك أن طول المدة ن عاماً هي مدانب آخر من الفقه  أن مدة الأربعيفي حين يرى ج

تقف عائقاً دون هدم الأبنية صغيرة المساحة وإنشاء أبنية جديدة بمساحات واسعة مما يسد حاجة 

                                                  
وكذلك ) ١٧/١٠(العراقي الذي أجاز حالة الهدم من أجل توسعة البناء، في المادة كما هو الحال في بعض التشريعات العربية المقارنة كالتشريع ) ١(

 ،www.adaleh.com . منشورات مركز عدالة١٩٩٩ لسنة ١٠٣٨/٩٩تمييز حقوق رقم . )٤٩(قانون إيجار الأماكن المصري في المادة 

من قانون المالكين والمستأجرين تشمل هدم البناء المؤجر من ) ٩(ويرى جانب من الفقه عكس ذلك بأن المقتضيات القانونية الواردة في المادة 

، سليمان مرقس، شرح قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ١٩٠ص .س. انظر غازي أبو عرابي، م.أجل توسعته

، ١٩٨٢،، القاهرةمنة، الجزء الثاني، مطبعة روز يوسف والقوانين المكملة لها، الطبعة الثا١٩٨١لسنة ١٣٦ ورقم  ١٩٧٧ لسنة ٤٩القانون رقم  

 .٣٥٤ص.س.، منذر الفضل، صاحب الفتلاوي، م١٠٦ص.س.، يوسف الزمان، م٢٩٨ص

ن ي الذي حددها بخمسة وعشري، بخلاف المشرع الكويتلمدة كالمشرعين العراقي والمصريلم تشترط التشريعات المقارنة هذه ا) ٢(

 .  قانون الإيجار الكويتي) أ/٢٠/٦(انظر المادة .عاماً

 .٤٣٥. ص.س.، محمود جلال حمزة، م١٩١ص .س.غازي أبو عرابي، م) ٣(



            م٢٠١٠ثاني كانون / هـ ١٤٣١صفر/محرم )١(العدد ) ٢(المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ٥٩

، ويذهب جانب آخر من الفقه للقول إلى أن هذه )١(الناس من الوحدات السكنية والمحلات التجارية 

 تتحمل مدة أكثر من ة الحديثة التي قدالمدة قصيرة أي غير كافية ولا يمكن أن نعتد بها في الأبني

ا من جراء هدم البناء وهذا فيه حماية للدولة من الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق به ،أربعين عاماً

   .)٢(ن عاماًبمرور أربعي

ن المعيار الأول هو الذي يمكن الأخذ به في التشريع الأردني ذلك أن انقضاء مدة ويمكن القول إ

ه المدة يصبح العقار قد وهن  يرتب بالضرروة وهن البناء وضعفه فبعد مضي هذالأربعين عاماً

، وهو ما يفهم كذلك من اشتراط المشرع  كما سنلاحظ لاحقاً أن ألا يكون بإمكان البناء وضعف

لضرورة ضعف القائم تحمل الزيادة في الطوابق إلى المدى الذي تسمح به أحكام التنظيم مما يعني با

؟ يمكن تحديد لها معرفة عمر البناء وإثبات ذلك، ولكن ما هي الوسيلة التي نستطيع من خلا)٣(البناء

 على ذلك مثل سند التسجيل للعقار، أو رخصة عمر البناء من خلال تقديم الأوراق الرسمية الدالة

جهات تى يدفعها المالك للأو الاشتراك بالهاتف والكهرباء والمياه أو ضريبة المسقفات ال ،البناء

، وإذا تعذر معرفة عمر البناء من خلال الوسائل السابقة لتلفها أو عدم وجودها والتعذر المختصة

، فإن المالك يقع عليه عبء الإثبات أن عمر البناء العائد له مضى على إنشائه )٤(الحصول عليها

 إثباتها عن طريق ، فيمكن)٥(أربعون عاماً، وهي واقعة مادية يستطيع إثباتها بكافة وسائل الإثبات

  .  وللمستأجر دحض هذا الإثبات بأن يثبت أن عمر البناء أقل من أربعين عاماً،الكشف والخبرة

أم من تاريخ  ، البناءءهل من تاريخ البدء بإنشا ،ن عاماً بالحسابتبدأ مدة الأربعيوأخيراً متى 

ن أن حساب المدة الأربعيجح ، والراشريع الأردني جاء مطلقاً؟ خاصة أن النص في الت منهءالانتها

  )٦(.عاماً تبدأ من تاريخ الانتهاء من البناء

                                                  
أن لا يكون عائقاً دون هدم الأبنية صغيرة المساحة وإنشاء أبنيـة            "..... والذي يقول في هذا  الصدد      ٢٥٧ص  .س.صاحب الفتلاوي، م  ) ١(

 فـضلاً عـن أن      ،لسكنية والمحلات التجارية لسد حاجات المجتمع المتزايدة إليها       جديدة وبمساحات أكبر بدلها تضم المزيد من الوحدات ا        

التنسيق العمراني قد يتطلب الهدم كما هو الحال بالنسبة للشوارع التجارية التي ينشاء فيها العمارات الحديثة والعالية، تبقى فيها العقارات                    

 الناحية الجمالية لها، علماً أن مصلحة المالك قد لا يقتضي هدم منشأته في              المستأجرة صغيرة المساحة صغيرة هنا وهناك مما يؤثر على        

غير هذه الظروف، إذ لا يعقل هدم أبنية لا زالت متينة ويستطيع المالك الانتفاع بها لجرد الرغبة فقط في إخلائها من المستأجر الحصول                       

 .٦٩ص .س.د بونبات، منفس المعنى محم" .على بدل إيجار أعلى وهذا هو الغالب على الأقل

 . ٣٠٤ ص ،١٩٩٩،الطبعة الأولى،١٩٩٤لسنة ) ١١(عقاب فايز، شرح قانون المالكين المستأجرين رقم ) ٢(

ويذهب جانب من الفقه للقول  أن المعيار الذي جاء به المشرع الأردني هو انقضاء مدة الأربعين عاماً ولـيس المعيـار هـو الـوهن             ) ٣(

ن عامـاً التـي نـص عليهـا        ياً إذا مر على بنائه مدة الأربعي      يستطيع هدم البناء ولو كان قو     ) أي المالك (فإنه  والضعف في البناء وعليه     

 .٩١ص .س.غازي أبو عرابي، م.المشرع

 ٣٠٤ص .س.عقاب فايز، م) ٤(

 ٦٨٧ص .س.محمد الزعبي، م) ٥(

  . ٩١ص .س.غازي عرابي، م) ٦(
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 ٦٠

  أن يكون مضى على عقد الإيجار اثنا عشر عاماً : الشرط الثالث

هذا الشرط ملازم للشرط الثاني بمعنى أن يكون قد مضى على إنشاء العقار اثنا عشر عاماً على 
ائه وحتى التاريخ المراد هدمه فيه أربعون عاماً ولم الأقل، فلو كان عمر العقار الافتراضي منذ إنش

ثني عشرة سنة، لا يجوز للمالك أن يطالب الإخلاء لعلة الهدم، وكذلك لا تكن مدة العقد قد بلغت الا
يجوز أن يطالب المؤجر الإخلاء إذا بلغت مدة عقد الإيجار اثني عشر عاماً ولم يبلغ عمر العقار 

دأ مدة الاثني عشر عاماً بالحساب من تاريخ عقد الإيجار إلا إذا كان الافتراضي أربعين سنة، وتب
 ه، وعلي عندئذ يؤخذ بهذا التاريخ الفعليعقد الإيجار سارياً فعلاً قبل هذا التاريخ وتم إثبات ذلك

لإخلاء المستأجر لعلة الهدم فإنه  يجب أن يبلغ عمر العقار أربعين سنة وأن يمضي على استئجار 
ان لا يصح أحدهما دون تحقق ، فهما شرطان متلازم لا تقل عن اثنتي عشرة سنةار مدةالعق

  .)١(الآخر
وعلى فرض وجود أكثر من مستأجر في العقار، متى تبدأ المدة بالحساب بالنسبة لكل منهم؟ 

 أن : "...من قانون المالكين والمستأجرين والتي جاء فيها) ٩(من المادة ) ٥(أجابت على ذلك الفقرة 
على أنه إذا  ،لعدل قبل مدة لا تقل عن ستة أشهرطة الكاتب ااسالمالك قد أخطر المستأجر بوون يك

، فلا يجوز تنفيذ الأحكام المراد هدمه أكثر من مستأجر واحدكان في العقار أو الجزء من العقار 
خرين أو التي تصدر بالإخلاء بمقتضى هذه المادة إلا بعد صدور أحكام مماثلة بحق المستأجرين الآ

الحصول على موافقتهم الخطية بتخلية ما يخصهم من العقار وتعتبر مثل هذه الموافقة بمثابة حكم 
 يتضح من خلال النص السابق أنه إذا وجد أكثر من مستأجر في العقار المراد ..."واجب التنفيذ 

ة الحصول على ، مع إمكانيني عشر عاماً لكل واحد منهمإخلاؤه فإنه ينظر إلى توافر مدة الاث
الموافقة الخطية للإخلاء بالنسبة للمتسأجرين الذين لم تمض على عقود إيجارهم مدة الاثني عشر 

ونلاحظ أن شرط المدة وهي الاثني عشر عاماً   هذه الموافقة بمثابة الحكم الواجب التنفيذعدوت)٢ (عاماً

                                                  
  .٤٣٥ص .س .محمود جلال حمزة، م) ١(

 في العين المؤجرة مدة أثني عشر ريهدف إلى المحافظة على استقرار المستأج"......  على هذا الشرط بقوله٩٢-٩١ص .س.ي أبو عرابي م ويعلق غاز

 ر به إلحاق الضرنعاماً، بحيث يمنع المؤجر من هدم العقار تمهيداً لإعادة بنائه قبل مضي هذه المدة التي تعتبر مدة معقولة، وفي هذا حماية للمستأجر م

ولكن هل الهدف من إبرام عقد الإيجار هو الاستقرار المؤقت أم منح المستأجر نوعاً من الطمأنينة والسكينة في .." .الذي يتمثل في إخلائه من المأجور

 .المأجور، والاستقرار الذي لا يربط بمدة معينة خاصة مدة ألاثني عشر عاماً ما، ولماذا هذه المدة تحديدأً

لسنة ) ٣٦(من قانون التنفيذ الأردني رقم ) ٦(  حددت المادة www.adaleh.com.  منشورات مركز عدالة١٩٧١لسنة ١٥/١٩٧١رار رقم عدل عليا ق)٢(

شرح أحكام  ،لعبوديالأوراق التجارية القابلة للتداول، وعباس ا .السندات العادية.السندات الرسمية .الأحكام القضائية: وتشملة السندات التنفيذي٢٠٠٢

 ةو السندات التنفيذي. وما بعدها٤١، ص ٢٠٠٤، كتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني منون التنفيذ، دراسة مقارنةقا

 الموافقة الخطية الصادرة وتعتبر.أو أي قانون أخر وتكون السبب المنشئ للحق في إجراء التنفيذ الجبري ، في قانون التنفيذةالوثائق القانونية المحدد: هي

لسنة ) ٣٧(انون رقم  والمعدل بالق١٩٥٢لسنة ) ٣٠(من قانون البينات الأردني رقم ) ١٠(من المستأجرين بمثابة السند العادي والذي عرفته المادة 

 ،انظر عباس العبودي".لرسميهو الذي يشتمل على توقيع من صدر منه أو على خاتمه أو على بصمة إصبعه وليست له صفة السند ا: " بأنه٢٠٠١

وما ١١٢، ص ٢٠٠٤، ة،عمانالطبعة الثاني،، دار الثقافة للنشر والتوزيع٢٠٠١لسنة ) ٣٧( عدل بالقانون رقمشرح أحكام قانون البينات الجديد الم

لى ية دون الحاجة لمراجعة القضاء للحصول عمن قانون التنفيذ السندات العادية قوة السندات التنفيذ) هـ/٦( وقد منح المشرع الأردني في المادة .بعدها

 .٥٧.س.، مانظر عباس العبودي. نه، بشرط عدم إنكار هذه السندات كلها أو بعضها ممن صدرت محكم بالحق موضوع السند



            م٢٠١٠ثاني كانون / هـ ١٤٣١صفر/محرم )١(العدد ) ٢(المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ٦١

 مما يثير ،تى قبلوا هذا الإخلاءليست ضرورية بالنسبة لمن لا تتوافر في عقودهم المدة اللازمة م
تساؤلاً وهو إلى أي مدى يصلح الإخلاء للهدم والتعمير بموجب اتفاق بين المؤجر والمستأجر دون 

 العودة إلى أوالبحث في الشروط القانونية وهل تظل الضمانات التي حددها المشرع وهي التعويض 
  ؟ البناء متوافرة

ذه فإذا نص الاتفاق على ه) العقد شريعة المتعاقدين(دأ  على هذا السؤال يحكمها مبالإجابة
، أما في حالة عدم الاتفاق عليها يكون المستأجر قد تخلى عن هذه الضمانات فلا مناص من تطبيقها

 ،قه الشروط القانونيةالضمانات والحماية التي يوفرها المشرع لمن إخلى البناء وتوافرت في ح
  . )١(ء الجديدحقه في العودة إلى البناخاصة 

من قانون المالكين ) ٩(ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد إن تطبيق أحكام المادة 

عاماً على عقد الإيجار حيث قل هذا النوع من العقود التي ) ١٢(والمستأجرين وخاصة شرط مرور 

 ردني لمبدأ المشرع الأإلغاء، في ظل بحت مدد عقود الإيجار تتناقصتتضمن مدداً طويلة، حيث أص

 هو التقليل من عقود الإيجار الطويلة الأمد مما إلغاء، والهدف من هذا الامتداد القانوني لعقد الإيجار

؟ وهل لها من تطبيق في الحياة العملية خاصة شرط )٩(اؤل حول جدوى وفاعلية المادة يدفعنا للتس

 للامتداد إلغاءي يمكن قوله أن ؟ الذ)٢(إلغاءعاماً في ظل هذا ) ١٢( وهي الإيجارالمدة في عقد 

 وإن كانت ستقل عما ، عقود طويلة الأمد تزيد عن هذه المدةإبرامالقانوني لعقد الإيجار لا يمنع من 

 ذلك فإن هذه المادة تبقى وعلى الرغم من كانت عليه لو بقي الامتداد القانوني لعقد الإيجار مطبقاً،

  . )٣( لتوافر الشروط السابقة إضافة تعطي الحلول في حال توافر مثل هذه العقود

ألا يكون بإمكان البناء القائم تحمل الزيادة في الطوابق إلى المدى الذي تسمح به : الشرط الرابع

  )٤(أحكام التنظيم

  :يمكن حصرها بما يلي)٥(وبتحليل هذا الشرط فإن الفروض المتصورة 

                                                  
 . المستأجر قد أخذ التعويض المناسب أو اتفق عليه نظير هذا الإخلاءعادتاً ما يكون) ١(

على رغم من أي اتفـاق مخـالف يحـق للمـستأجر            : أ:"٢٠٠٠لسنة  ) ٣٠(انون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم       من الق ) ٥(جاء في المادة    ) ٢(

الاستمرار في إشغال المأجور، بعد انتهاء مدة إجارته العقدية، وفقاً لأحكام العقد وشروطه وذلك فيما يتعلق بعقود الإيجار السارية المفعول قبل سـريان                       

أما عقود الإيجار التي تنعقد بعد نفاذ       : ب. ما لم يتم الاتفاق آخر بين المالك والمستأجر        ٣١/١٢/٢٠١٠انون، على أن تنتهي هذه العقود في        أحكام هذا الق  

 "دة المتفق عليها م وينقضي عقد الإيجار بانتهاء ال،هذا القانون فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء أكان العقار مخصصاً للسكن أو لغيره

مـن  ) ٦٧١/١(عاماً عمـلاً بالمـادة      ) ٣٠(يتصور هذا الفرض ما دامت القاعدة العامة في القانون المدني حددت الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار في                  ) ٣(

 .."لاثين عامايجب أن تكون مدة الإجارة معلومة ولا يجوز أن تتجاوز ثلاثين عاما فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى ث: "القانون المدني والتي تقول 

 . وتعديلاته١٩٦٦لعام ) ٧٩(قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم  :ويقصد بالتنظيم)٤(

ن البناء الذي يتحمل من حيث المتانة والقوة الزيادة في عدد الطوابق فلا داعي لهدمه بشرط أن تسمح أحكام التنظيم يذهب جانب من الفقه للقول إ )٥(

 ،، محمود جلال حمزة٢٠٥ص .س.عقاب فايز م.  على أن لا تتجاوز الزيادة الحد الأقصى المسموح به بموجب أحكام التنظيمالزيادة في عدد الطوابق

 ضمن حالة الإخلاء من أجل التغيير أو التعمير أو الهدم حيث لا داعي للهدم هنا ومن جهة أخرى في هذه ولكن هذا الفرض لا يدخل .٤٣٦س، ص .م

  . دامت أحكام التنظيم لا تمنع ذلكما يمنحه أيه حق الملكية من سلطات أن يضيف إلى بنائه ما يريد من طوابق وشقق ماالحالة للمالك بموجب 



  ، وزبن الزبنالشطناوينبيل ..التعميرتأجر عند إخلاء العين المأجور للتغيير أو مدى كفاية القواعد التشريعية في حماية المس

  
 

 ٦٢

وكانت ،بق سبب ضعف متانة البناء وأساساتهإذا كان البناء لا يتحمل الزيادة بالطوا: الفرض الأول 

أحكام التنظيم تسمح بالزيادة في البناء فيجاب المالك بطلبه إخلاء المأجور لأن العلة من إقرار 

المشرع الأردني لهذه الحالة من حالات الإخلاء متوافرة وهي عدم استطاعة البناء القائم تحمل 

  .)١ (طوابق جديدة

نت أحكام التنظيم لا تسمح بالزيادة في الطوابق، وكان البناء يتحمل الزيادة إذا كا: الفرض الثاني  

في طوابقه فلا يجوز للمالك إخلاء العين المأجورة تمهيداً لهدمها وإعادة بنائها لأنه مقيد في عدد 

  .)٢(الطوابق بما تفرضه أحكام التنظيم

يادة بإضافة عدد من الطوابق إليه يرجع  وأساساته لتحمل الز وقوتهوأخيراً فإن تقدير متانة البناء

. )٣(أو بناء على طلب الخصوم ، يصار إلى تعيينه من قبل المحكمةإلى الخبير او الخبراء  في الأبنية

إلى جانب الشروط الموضوعية التي وضعها المشرع الأردني لإخلاء العين المأجورة للتغيير أو 

 يجب احترامها لإخلاء العين المأجورة وهو ما ية شكلأخرى لتعمير أو الهدم فقد وضع شروطاًا

  .سنعرض له في المطلب الثاني الذي نخصصه لدراسة الشروط الشكلية

  الشروط الشكلية: المطلب الثاني

 أن يكون قد استصدر -٤...:"من قانون المالكين والمستأجرين) ٤/٥/أ/٩( جاء في المادة 

لعدل قبل مدة لا طة الكاتب ااستأجر بود أخطر المس أن يكون المالك ق-٥رخصة قانونية بالبناء  

المراد هدمه أكثر من مستأجر على أنه إذا كان في العقار أو الجزء من العقار  ،تقل عن ستة أشهر

، فلا يجوز تنفيذ الأحكام التي تصدر بالإخلاء بمقتضى هذه المادة إلا بعد صدور أحكام مماثلة واحد

 مثل بتخلية ما يخصهم من العقار وتعدحصول على موافقتهم الخطية بحق المستأجرين الآخرين أو ال

 المادة  السابقة الشروط الشكلية أو الإجراءات يتضح من.."هذه الموافقة بمثابة حكم واجب التنفيذ 

الحصول على رخصة :  الأولالواجبة الإتباع لإخلاء المأجور للتغيير أو التعمير أو الهدم وهي،

عدلي يوجه من المؤجر إلى ) إخطار(إنذار : ض له في الفقرة الأولى والثانيبناء، وهو ما سنعر

  .المستأجر، ونخصص له الفقرة الثانية

                                                  
  .٩١ص.س. م،، غازي أبو عرابي٢٠٥ص .س. عقاب فايز، م)١(

  .من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية) ٣٤، ٢٧، ١٥( انظر المواد )٢(

  . ٩١ص .س.غازي أبو عرابي، م، ٢٠٥ص .س.عقاب فايز، م: انظر

   www.adaleh.com.  منشورات مركز عدالة١٩٩٦ لسنة ١١٠٨/٩٣تمييز حقوق رقم : انظر

 للمحكمة في أي دور من -١:" وتعديلاته ١٩٨٨لسنة ) ٢٤(رقم من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ) ٨٣(جاء في المادة  )٣(

 أمر ترى لزوم إجراء الخبرة ة من قبل خبير أو أكثر على أي ما منقول أو غير منقول أو لآيأدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبر

 ..." .، فإذا أتفق الفرقاء على انتخاب  الخبير أو الخبراء وافقت المحكمة على تعينهم وإلا تولت انتخابهم  بنفسهاعليه



            م٢٠١٠ثاني كانون / هـ ١٤٣١صفر/محرم )١(العدد ) ٢(المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ٦٣

  )١ (استصدار المالك رخصة قانونية بالبناء: الفقرة الأولى

وهو شرط بدهي لأنه لا يمكن إجراء عمليات الهدم والبناء على الأبنية إلا وفقاً لتراخيص 

، وعليه يتعين على المؤجر قبل طلب الإخلاء من المحكمة المختصة )٢( المختصةتصدر من الجهات

  .لبناء اللازمة من الجهات المختصةإستناداً لرغبته في هدم البناء أن يحصل على تراخيص الهدم وا

 من الأعمال الإدارية التي تسمح بموجبها الجهات المختصة تعدوتطهر أهمية هذه الرخص أنها 

 كل المعلومات الضرورية حول مشروع البناء لبيان مدى مطابقة البناء للقواعد بالحصول على

ع لضرورة الحصول ، ولذلك فإن عملية الهدم لإعادة البناء تخضالقانونية والتنظيمة المعمول بها

  .)٣(على رخصة البناء

ة عملا إن الجهة المختصة في إصدار رخص البناء هي أمانة عمان، والمجالس البلدية والقروي

  .)٤(بقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية

وقد ) ٥(وقبل الحصول على الرخصة فإنه يجب تقديم مخططات هندسية قانونية وطبوغرافية،

 :والتي تقول) لمقصود بكلمة إعمارمن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ا) ٣٤/٤(حددت المادة 

                                                  
 للمالك العرصة -أ": من قانون المالكين والمستأجرين والتي جاء فيها) ١١(أجاز المشرع الأردني تخليه العرصة المؤجرة في المادة )١(

من هذا ) ٩(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٥(و) ٤( في البندين ذا توافر الشرطان المنصوص عليهماالمؤجرة لأي غرض الحق في تخليتها إ

 إذا -، بره من المحكمة المختصةتعويض الذي يتم تقديالقانون دون أن يكون للمستأجر الحق في العودة إلى العقار ويقتصر حقه على ال

فلا يجوز -اك أو غرف الحراسة أو ما يماثلهاباستثناء الأكش-ء إقامة المستأجر بموافقة المالككان في العرصة المطلوب تخليتها أي بنا

ف المشرع الأردني العرصة في المادة وعر."ك البناء عشر سنوات على الأقلالحكم بتخلية العرصة إلا إذا كان قد مضى على إقامة ذل

 ، الخلاء التي لا يقوم عليها بناءفالعرصة إذن الأرض.."الأرض الخالية من البناء: العرصة".. بأنهاقانون المالكين والمستأجرين) ٢(

من المالكين ) ٩ ( المادةنالفقرتين الرابعة والخامسة مشرطين مجتمعين ورد النص عليها في وإخلاء العرصة لا يتم لا بتوافر 

  : والمستأجرين وهما

  .استصدار مالك العقار رخصة قانونية بالبناء: ١

  .إخطار المالك للمستأجر بواسطة الكاتب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر: ٢

 الحكم بإخلاء العرصة إلا فلا يجوز، مع الإشارة إلى المستأجر إذا أنشاء على العرصة بموافقة المالك أكشاك أو غرف حراسة أو ما يعادلها

تمييز انظر . السالفة الذكر) ١١(من المادة ) ب(إذا كان قد مضى على إقامة البناء عليها مدة لا تقل عن عشر سنوات عملاً بالفقرة 

، منشورات ١٩٩١، لسنة ٨٩، ٧٧مييز حقوق رقم  وت١٩٨٨ لسنة ٨٤٧/٨٨٨، وتمييز حقوق رقم ١٩٨٦ لسنة ١١١/٨٩حقوق رقم 

،غازي ٤٣٨. ص.س.، محمود جلال حمزة، م٣٧ص .س.حول هذا الموضوع انظر حمزة حداد، م.www.adaleh.com .دالةمركز ع

ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع المصري تلافى إشكالية .وما يليها٢٠٠ص .س.، م، محمد الزعبي٨٨،٨٩،٩٠ص.س.رابي مأبو ع

من قانون إيجار ) ١(اء الخالية من البناء من نطاق تطبيق قانون الإيجار في المادة إخلاء العرصة من اجل بنائها باستبعاد الأراضي الفض

  .الأماكن

 .١٠٧ص .س.م ، الزمانيوسف) ٢(

 .٨٢ص .س.م ، محمد بونبات)٣(

 .ةمن قانون تنظيم المدن والقرى الأبني) ٩،٥(، والمادتين ٢٥، ٢٣،٢٤، ١٠بفقراتها ) ١(انظر المادة  )٤(

 .ةمن قانون تنظيم المدن والقرى الأبني) ٢ ( انظر المادة)٥(



  ، وزبن الزبنالشطناوينبيل ..التعميرتأجر عند إخلاء العين المأجور للتغيير أو مدى كفاية القواعد التشريعية في حماية المس

  
 

 ٦٤

 إنشاء إي بناء أو إحداث تغيير فيه أو -أ:  ما يليفي هذا القانون) أعمار( تشمل كلمة -٤"......

 يمكن القول أن كلمة أعمار تشمل هدم  ومن خلال التعريف السابق...."توسيعه أو تعديله أو هدمه

البناء وإعادة بنائه مما يقتضي الحصول على رخصتين الأولى للهدم والثانية لإعادة البناء أو البناء 

  .)١ (الجديد

 البناء، يتراط المشرع لهذا الشرط استظهار الجدية  والرغبة لدى المؤجر فاش ويبرر الفقه

خاصة أن هذا العمل أي استصدار رخصة البناء تسبقه مجموعة من الإجراءات التي نص عليها 

  .قانون تنظيم المدن والقرى الأبنية

ة البناء  لم يشترط في رخصيومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن المشرع الأردن

لقديم قبل الهدم المستصدرة من قبل المؤجر أن تكون صالحة لذات الغرض  والغاية الذي كان البناء ا

، والنص هنا جاء مطلقا دون تقيد مما يؤثر على حقوق المستأجر في حالة تغيير يستعمل من أجلها

، وحماية ر قبل الهدمن عليها البناء المؤجالمؤجر للغاية من البناء بحيث تخالف الغاية التي كا

للمستأجر يجب النص على عدم جواز تغيير الغرض المخصص له العقار في رخصة البناء، وتبدو 

 المختصة بإصدار الجهات الصادرة من الأعمالأهمية هذا القول في قطع السبل أمام التحايل على 

مارسة الأعمال التجارية هذه الرخص حيث يكون الترخيص السابق للبناء قبل الهدم لغاية السكن أو م

 ة، ولا يشترط القانون أن تبقى رخصة البناء ساري ويقوم المؤجر بتغيير هذه الغايةأو الحرفية

المفعول لحين البت في دعوى الإخلاء فإذا انتهت مدتها بسبب يعود إلى  المستأجر كامتناعه عن 

لفة إذا كان سبب انتهاء مدة  وبمفهوم المخا)٢(إخلاء المأجور لا يؤثر على الدعوى المرفوعة 

   إلى إهمال المالك  قبل الشروع في البناء بعد دالرخصة يعو

 مدة الرخصة قبل البت فيها يقتضي تجديدها بمعنى أن تكون الرخصة ءرفعه الدعوى وانقضا

  .سارية المفعول عند البت في دعوى الإخلاء، ويبدأ حساب المدة من تاريخ تسليمها

شرع عند استلزامه تقديم رخصة البناء أو استصدار رخصة البناء فإن ذلك قصارى القول إن الم

لا يكفي لضمان جدية طلب الإخلاء أو بالأحرى لا يكشف عن وجود حاجة جدية وملحة إلى الهدم 

 أو إلى أن الحصول على هذه الرخصة لا يكلف المالك شيئا ماديا كان بالإضافة أو القيام بالتغيرات،

                                                  
، وبحسب ما يرى هذا الجانب من الفقه ٩١ص .س.، غازي أبو عرابي، م١٩٠ص .س.محمد الزعبي، م، ٢٠٧ص . س.عقاب فايز، م)١(

أجور يستدعي دفع  ،ية والكهربائية المعمارية والإنشائمفإن  الإجراءات السابقة لاستصدار رخصة البناء الجديدة من عمل مخطط التصامي

، فإذا منحت الرخصة بعد هذه الإجراءات فيظهر من تكلفتها م لهندسة البلديات أو أمانة عمان، ورسوليست قليليه للمكتب الهندسي

والذي يرى أن  .٣٧١ص .س.، مر عكس هذا الرأي  بلحساني الحسينانظ. تغيير أو التعمير لتحكم بالتخليةللمحكمة جدية أمر الهدم أو ال

 .ى المالك بعد قيام البناء الجديدذه المصاريف تعتبر قليلة إذا ما قيست بالعوائد التي سترجع عله

 .  www.adaleh.com.  منشورات مركز عدالة١٩٩٤لسنة ) ١١٠٨/٩٣(انظر تمييز حقوق رقم) ٢(



            م٢٠١٠ثاني كانون / هـ ١٤٣١صفر/محرم )١(العدد ) ٢(المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 

 

 ٦٥

،ومنها الحصول على بدل إيجار )١ ( البناءالجديدإقامة على المنافع التي ستعود اليه بعد معنويا قياساً

   .)٢(أعلى من المستأجر وهذا هو الغالب على الأقل

  :الإنذار العدلي: الفقرة الثانية

حيث أصبح خاصة من حيث بيان شكلياته وشروطهالإنذار بعناية ع الأردني  أحاط المشر ،

 ضرورياً لممارسة حق الرقابة القضائية على إخلاء المستأجر للعين المأجورة لغاية إجراء قانونياً

  .ته المشرع شروطا موضوعية وشكليةلتغيير أو التعمير أو الهدم حيث اشترط لصح

 يعبر عن طريقه أحد ،تصرف قانوني من جانب واحد: أو الإخطار بأنهويعرف الإنذار العدلي 

   . )٣ (جل معينع حد لعقد الإيجار بعد انتهاء أ في وضطرفي عقد الإيجار عن نيته

  ) إخطار(من قانون المالكين والمستأجرين أن يقوم المالك بتوجيه إنذار ) ٥/أ/٩ (ةأوجبت الماد

  :ر لا بد من توافر الأمور التاليةإلى المستأجر، ولصحة هذا الإنذا

 .)٤ (طة الكاتب العدلاسأن يتم الإنذار بو -١

جاء النص صراحة على أن الإنذار يجب أن يوجهه عن طريق الكاتب العدل وهو أمر بدهي ف

أو أيه طريقة ،أو بوساطة محام ،إذا تم الإنذار برسالة عاديةوذلك  ول،لإضفاء الصبغة الرسمية عليه

  .أخرى بغير طريق الكاتب العدل فلا يعتد به

ن ؟ في هذه الحالة يجب أ في البناءذا كانوا أكثر من واحدولكن ما هو الحكم إذا تعدد المستأجرون إ

، بمعنى إذا وجه لأحدهم فإنه لا ينفذ ولا يسري بحق الآخرين يوجه الإنذار إلى كل واحد منهم

  .السالفة الذكر من قانون المالكين المستأجرين) ٥/أ/٩(تطبيقاً لمقتضيات المادة 

مة الدعوى دون توجيه ؛ ذلك أن إقان يوجه الإنذار قبل إقامة الدعوىومن جهة أخرى يجب أ -٢

  .)٥(نهااالإنذار فإنها ترد لأنها سابقة لأو

 في وصوله هل يؤثر ذلك على حساب التأخيروعلى فرض عدم وصول الإنذار لضياعه أو 

 في وصوله؟ التأخيربمعنى أخر هل يتحمل المؤجر وزر عدم الوصول أو  ،للمستأجرالمدة بالنسبة 

 مسألة التبليغ ووصوله في لأنجر لا يتحمل وزر ذلك ن المؤإالذي يمكن قوله في هذا الفرض 

                                                  
 .٣٧٧،٣٧٨ بلحساني الحسين، ص)١(

 ٦٩. س.م ،المعنى، محمد بونبات، نفس ٢٥٧ص.س.، م صاحب الفتلاوي)٢(

 .٢١٦ص.س. بلحساني الحسين، م)٣(

من الفقه ضرورة إرفاق المالك مع الأخطار الموجه إلى المستأجر بالإخلاء رخصة البناء مـع خارطتـه حتـى يـدرك                      ويرى جانب    )٤(

. يفاء خارطة البناء لـذلك    ستقبل است المستأجر حقاً جدية الطلب في الهدم وإعادة البناء  وحتى نتأكد فيما لو اشترطنا البناء الأوسع في الم                 

 .٢٥٨ص. س.صاحب الفتلاوي، م

 .، منـشورات مركـز عدالـة   ٢٠٠٠لـسنة  ٢٦٦/٩٩، وتمييـز حقـوق رقـم    ١٩٩٩ لـسنة  ١٤٣٠/٩٨مييز حقوق رقـم  انظر ت )٥(
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 تتم بوساطة الكاتب العدل المكلف في التبليغ بحسب إنماموعده لا ترجع إلى شخص المؤجر، و

علام  بالصفة الرسمية فلا يجوز أن الإ، ويتمتع مالكين والمستأجرينمن قانون ال) ٥/أ/٩(المادة  

  .عدليتحمل المؤجر خطأ أو إهمال الكاتب ال

المهلة المعطاة لإخلاء المأجور لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ نية ورغبة المؤجر بالإخلاء -٣

للتغيير أو التعمير أو الهدم، بمعنى أن يعطى المستأجر أو المستأجرين إذا تعددوا  أجلاً قبل 

بول المستأجر أو القيام بالإخلاء مدته ستة أشهر، وهذه المدة قابلة للإنقاص أو الزيادة بموافقة وق

، والغاية من هذه المدة إعطاء المستأجر فرصة كافية لتدبر مستأجرين إذا كانوا أكثر من واحدال

ه بعد ، ولا يقبل منالعين المأجورةشؤون وضعه السكني أو التجاري حسب الغاية من الانتفاع ب

  .)١( بالهدم دون أخذ الاحتياطات اللازمةذلك الاحتجاج بأنه قد تفاجأ

 لسؤال المطروح في هذا الصدد هل حصول المؤجر على الموافقة الخطية من المستأجروا

 في هذه الحالة  تكون بالإيجاب الإجابةوالمستأجرين إذا تعددوا يغنيه عن رفع دعوى الإخلاء ؟ إن 

ن من قانو) ٥/أ/٩(وتبرير ذلك أن الموافقة الخطية هي بمثابة الحكم الواجب التنفيذ  عملاً بالمادة 

أو الحصول على موافقتهم الخطية بتخلية ما "....والتي جاء في عجزها المالكين والمستأجرين 

، أما إذا لم يحصل المؤجر ..."يخصهم من العقار وتعتبر مثل هذه الموافقة بمثابة حكم واجب التنفيذ 

رت الشروط جميع  للقضاء رافعاً دعوى إخلاء المأجور إذا توافى هذه الموافقة الخطية  فإنه يلجأعل

لكن بالنسبة لهذه الموافقة  نلحظ أن المشرع الأردني لم يبين كيفية التعبير عن  ،)٢  (الشروط الأزمة

، فهل يجب أن تتم عن طريق الكاتب العدل أم ون خطيةالإرادة بالموافقة والقبول  غاية الأمر أن تك

 بأي صورة من الصور ما ة إذا تمتبمجرد الكتابة بين الطرفين؟ يتصور أن تكون الموافقة صحيح

دني والتي تجري على النحو من القانون المدني الأر) ٢١٨( تطبيقاً لإحكام المادة دامت خطية

، وإن كان يفضل أن تتم عن "م يقم دليل التقييد نصا أو دلالهالمطلق يجري على إطلاقه إذا ل:"التالي

  .ي نزاع  وخلاف حولها في المستقبلنعاً لأطريق الكاتب العدل لإضفاء الصفة الرسمية عليها وم

ومتى توافرت الشروط السابقة مجتمعة ورفع المالك دعوى الإخلاء يتحتم على المحكمة أن 

، ونرى رغم ذلك أنه يجب على المحكمة بصدد )٣ (تقضي به دون أن يكون لها أية سلطة تقديرية

                                                  
ى طلبة كلية الحقـوق،     ت ألقيت عل  الإيجار، قانون المالكين والمستأجرين، محاضرا    . عالبي ، الوجيز في العقود المسماة    ،امريسعدون الع  )١(

 .١٤٢ -١٤١، ص ٢٠٠٢/ ٢٠٠١، العام الجامعي جامعة مؤتة

 www.adaleh.com .١٩٩٤ لسنة ٤٢٣/٣، ١٩٩٣ لسنة ١٥٥/٩٢انظر تمييز حقوق  )٢(

  . ١٠٨ص .س.، م يوسف الزمان)٣(
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ن تاخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت جميع توافر الشروط المتعلقة بهذه الحالة من حالات الإخلاء أ

الوثائق والمستندات المتعلقة بالدعوى ثابتة وموجودة  على وجه اليقين لبيان مدى جدية المالك في 

  .ناء كسبب حقيقي للإخلاء البوإعادةالهدم 

ية ورغبة المالك والسؤال المطروح في هذا النطاق إذا تبين بعد إخلاء العين المأجورة عدم جد

، أو وجود غش من جانبه فيما يتعلق بالشروط الخاصة بالإخلاء هل يمكن الرجوع ي إعادة البناءف

  ؟طاق عقد الإيجارإلى القواعد العامة المتعلقة بالتعرض الصادر من المالك في ن

ن إذا ترتب على التعرض حرما" :ون المدني الأردني على ما يليمن القان) ٦٨٥(تنص المادة 

لأجرة، مع ضمان  اقاً للعقد  جاز له أن يطلب الفسخ، أو إنقاص، طبنتفاع بالمأجورالمستأجر من الا

، هذا الحلول غير ممكنة التطبيق باستثناء الحصول على التعويض وهو ما "ما أصابه من ضرر

  . يلتقي مع موقف قانون المالكين والمستأجرين 

  بناء الجديدالخيارات الممنوحة للمستأجر بعد قيام ال: المبحث الثاني

 في يتضمن الإخطار العدلي المشار إليه"من قانون المالكين والمستأجرين ) ب/٩(جاء في المادة 

طة الكاتب العدل فيما اسمستأجر أن يقوم بإعلام المالك بو، الطلب إلى المن الفقرة السابقة) ٥(البند 

عادة بنائه بأجر المثل وذلك إذا كان يختار التعويض الذي  يستحقه أو العودة إلى المأجور بعد إ

خلال شهرين من تاريخ تبليغه الإخطار ويكون الحق في العودة مقيداً بنفس كيفية الانتفاع أو بغاية 

مماثلة لا تتعارض مع مقتضيات التنظيم وفي حالة عدم إجابة المستأجر على الإخطار الموجه إليه 

من خلال استقراء النص السابق يتبين  أن  ."....ختار التعويضل المدة المعينة يعتبر بأنه قد اخلا

المشرع الأردني وضع التزاماً على عاتق المستأجر وهو إعلام المالك بواسطة الكاتب العدل فيما إذا 

كان يختار التعويض أو العودة إلى المأجور بعد بنائه بأجر المثل خلال مدة شهرين من تاريخ تبليغه 

 الخيار للمستأجر وحدد له الطريق الذي عليه إتباعه واحترام  فالمشرع ترك،يبالإنذار العدل

:  إلىوعليه سنعرض للخيارات الممنوحة للمستأجر في مطلبين نعرض في الأول منه. أجراءته

  .العودة إلى المأجور: ، أما المطلب الثاني فنخصصه لدراسةالتعويض

  التعويض: المطلب الأول

فة الذكر يكون المستأجر قد اختار التعويض في الفروض السال) ب/٩(من خلال استقراء المادة 

  :التالية

إذا ابدي رغبته بالحصول على التعويض وذلك بإجابة المؤجر خلال شهرين من : الفرض الأول

  .يتبليغه الإنذار العدل
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رادته إزاء  عن إالإنذار العدلي تفوت دون التعبيرإذا ترك مدة الشهرين بعد تبليغه ب: الفرض الثاني

  .)١ (ختار التعويض، فإنه يكون قد اما التعويض أو العودة إلى البناء، وهالخيارين المنوحين له

 في هذه  عن غير طريق الكاتب العدل، يعد إذا كانت الإجابة الصادرة من المستأجر:الفرض الثالث

  .)٢(الحالة قد اختار التعويض

 ؟ ة ودفعه في خزينة المحكمضعوي في هذا الصدد يتعلق بزمان إيداع التحوالإشكال المطرو

 هو المحدد لهذا المشكل يثور في الفرض الثاني والثالث دون الأول لأن الاتفاق في الفرض الأو

، أما في الفرض الثاني والثالث فإنه يجب دفع التعويض عند إخلاء العين المأجورة وقبل لزمان دفعه

  . )٣ (كمةالقيام بعملية الهدم ويودع التعويض لدى صندوق المح

قد ميز المشرع الأردني في ما يتعلق بتحديد مقدار التعويض الواجب دفعه لمستأجر عنده 

  : من قانون المالكين والمستأجرين السالفة الذكر بين حالتين) ج/٩(اختياره التعويض في المادة 

  .ضوهي الأصل بموجب الاتفاق المسبق بين المؤجر المستأجر على مقدار التعوي: الأولى

 إذا لم يتم الاتفاق فيما بين المؤجر والمستأجر على مقدار التعويض فيحق لأي منهما اللجوء :الثانية

  . )٤(إلى المحكمة صاحبة الاختصاص لتقديره مستعينة بذلك بأهل الخبرة

من قانون المالكين والمستأجرين ) ج/٩(وحق اللجوء للمحكمة في هذه الحالة هو ما أكدته المادة 

ختار المستأجر التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء إذا ا: "....تجري على النحو التاليوالتي 

الإخلاء ولم يتم الاتفاق بينه وبين المالك على مقدار التعويض يحق لأي منهما إقامة الدعوى لدى 

يم إلى والملاحظ أن المشرع تحاشى تقويم الضرر تاركا مهمة التقو  ....."المحكمة المختصة لتقديره

ويعاب على هذا النص أن عدم تحديد ، أمامهالقضاء في ضوء ظروف وملابسات كل قضية ترفع 

جوء للقضاء التقدير مقدار التعويض فتح الباب على مصراعية في المنازعات الإيجارية  من أجل الل

ار ، وكان الأولى الحد منها من خلال تحديد مقدقيمة التعويض وهذا يؤدي إلى ازدياد عددها

 ت، إضافة إلى أن تقدير التعويض يحتاج  إلى إجراءاانوناً بدل ترك الأمر إلى القضاءالتعويض ق

   .)٥ (طويلة وخبرة لتحديده

 بشكل قاطع وترك الأمر للمستأجر فإن - الشهرين -من جماع ما تقدم إن المشرع حدد المدة 

دة القانونية التي يجب ت عليه المكان يرغب بالعودة إلى البناء ولكنه تراخى بطلب ذلك حتى فات

                                                  
 .٤٣٦ص. س.، م محمود جلال حمزه،١٤٢ص .س.مري، م، سعدون العا٢٠٩ص .س.، عقاب فايز، م٢٠٨ص .س.محمد الزعبي، م )١(

  السابقعس نفس الموض.سعدون العامري، م )٢(
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نه رد على المالك بغير طريق ، أو أ)١(وبعد وصول الأخطار العدلي من المالك خلالها عليه الرد

ازل عنه ولا مجال له إلا  يكون قد ترك حقه بالاختيار وتن،الكاتب العدل كرسالة عادية مثلاً

  .)٢(التعويض

  )٣(العودة إلى البناء: المطلب الثاني

 الشخص مجبراً على التعاقد كما أصبح حيث الإرادة خرج المشرع الأردني عن مبدأ سلطان لقد

 والمتعلقة بحق المستأجر بشروط معينة والمستأجرينمن قانون المالكين ) ب/٩(هو الحال في المادة 

لعين ، ولثبوت حق المستأجر في العودة إلى ا)٤ (حق العودة إلى العين المأجورة بعد إقامة البناء

ت بعضها إيجابي المأجورة  فرض المشرع الأردني على المؤجر والمستأجر مجموعة من الالتزاما

اً يتجسد بحق الحصول على  بهذه الالتزامات جزءالإخلال، كما رتب على ولبعض الأخر سلبي

زامات الواقعة على عاتق ، فما هي هذه الالتزامات؟ سنعرض في الفقرة الأولى للالتالتعويض

  .هل المؤجر من التزامات، ونخصص الفقرة الثانية لما يثقل كامستأجرال

  التزامات المستأجر:  الفقرة الأولى

عماره من قبل المالك إالخيار الثاني الممنوح للمستأجر هو العودة إلى البناء  بعد إعادة بنائه و

 حق الرجوع إلى العين  في ممارسةللمستأجروالملاحظ أنه والأول مرة يمنح المشرع الأردني الحق 

، ويقع على عاتق المستأجر إذا أراد العودة إلى العين المأجورة بعد  أشغال البناءالمأجورة بعد إتمام

كما يجب عليه القيام بإجراءات معينة قبل إعادة البناء ولا خسر حق العودة ،قيام البناء عدة التزامات

  .عويضإلى العين المأجورة واقتصر حقه بالحصول على الت

  :واللجوء المستأجر لهذا الخيار يجب إتباع الإجراءات التالية

 عن طريق الكاتب العدل باختياره العودة للعقار بعد ٠أن يقوم المستأجر بإبلاغ المالك بخطاب 

إعادة بنائه خلال مدة شهرين من تاريخ تبلغيه بالإخطار الصادر من المؤجر برغبته بالهدم  أو 

ثم بعد ذلك يجب على المستأجر الراغب في العودة إلى المأجور بعد إعادة بناء ، أو التعميررالتغيي

                                                  
إذا كان ..:"التالي للتبليغ والتي جاء فيهامن قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني فإن مدة الشهر تبدأ من اليوم ) ٢٣(عملاً بالمادة  )١(

 ..."أو بالسنين فلا يحسب يوم التبليغالميعاد مقدراً بالأيام أو الشهور 

 .٢١١ص .س.عقاب فايز، م)٢(

 الإيجار ،ة على الانتفاع بالشئالعقود الوارد ،بد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السادس، المجلد الأول ع)٣(

ويرى جانب من الفقه أن حق المستأجر لم يعد يقتصر على الانتفاع . ١١٣٨ ص،٢٠٠٢، والعارية، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت

ة في البناء القديم وإنما أصبح له أيضا حق الانتفاع بأي عين جديدة تقام مكانها، بمعنى أنها منحت المستأجر ما بالعين المأجورة القائم

 .٣٨٣ص .س.بلحساني الحسين، م. جرةيشبه الحق الأبدي ولورثته على الأرض التي توجد عليها العين المؤ

، ، دار الفكر الجامعي١ الإسلامي ط، دراسة مقارنة بالفقهعقود المدنيةسلطان الإرادة في الحمدي سلطح، القيود الواردة على مبدأ ) ٤(

 .وما بعدها١٠٥، ص٢٠٠٦،الإسكندرية
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العقار إبداء رغبته بوساطة الكاتب العدل خلال مدة الثلاثين التالية لتاريخ تبليغه الإنذار العدلي 

 عليه  وفي هذه الحالة  فإنه ينظم عقد إيجار جديد بين المالك والمستأجر حسب ما اتفقا،بإنشاء البناء

 ىولو خالفت العقد الأصلي لأن العقد الأصلي انته) العقد شريعة التعاقدين(من شروط عملاً لقاعدة 

وحل مكانه  مكانة عقد جديد مخالف له ويحددان بموجبه بدل الإيجار وإذا وقع بينهما خلاف على 

  . )١( المثلبأجرة لأي منهما التوجه إلى القضاء لتحديد هذا البدل والذي يحدد ن الإيجار كالبد

ولكن ما هو الأثر القانوني المترتب على امتناع المستأجر من الإجابة على الإخطار العدلي 

  ؟ اطة الكاتب العدل خلال مدة الشهرالموجه إليه من المالك بوس

 الأثر المترتب لحالة من حالات الإخلاء يتبين أنمن استقراء النصوص التشريعية المنظمة لهذه ا

سقوط حق المستأجر بالمطالبة بالتعويض أو العودة إلى المأجور لا وبل يحق للمالك على ذلك 

  .)٢ (المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به نتيجة لذلك

 ذلك فإن الرجوع إلى العين الماجرة يبقى رهين التراضي بين المستأجر والمؤجر وعلى الرغم

عملاً بالمادة )٣ (ا بالتراضي أو بحكم من المحكمةعلى مقدار الإجرة الجديدة والتي يجب تحديدها إم

ينظم المالك والمستأجر :"...من قانون المالكين المستأجرين والتي تجري على النحو التالي) هـ/٩(

عقد إيجار جديد بالشروط التي يتفقان عليها وفي حال عدم اتفاقهما يحق لأي منهما إقامة الدعوى 

وعليه أن اللجوء "  أجر مثل سنوي للعقار بتاريخ إقامة الدعوىلدى المحكمة المختصة لتحديد بدل

إلى أجرة المثل يكون في حالة عدم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على شروط العقد ومنها بدل 

  . في هذه الحالة تحدد الأجرة المحكمة  ،الأجرة

 أو  نفسها في المنطقةهي أجر مثيلات العقار: "أجرة المثل؟ يقصد بأجره المثلفما هو المقصود ب

    .)٥ ("ه الذي أعيد بناؤرهو الأجر الذي يستحق للعقارات المماثلة للعقا"أو " )٤ (الشارع

                                                  
يجـار، منـشأة المعـارف      الوسيط في أحكام الإ   ،، مصطفى الجمال  ٧١ص  .س.م ،، محمد بونبات  ٤٣٧ص  .س.ل حمزة، م  محمود جلا  )١(

الإيجار الأصلي  ينتهي في هذه الحالة بالإخلاء تمهيداً للهدم وأن المـستأجر   إن عقد   :"، والذي يقول في هذا الصدد       ١٣٨، ص الإسكندرية

  .وهذا الرأي يخالف موقف المشرع الأردني كما ذكرنا سابقاً" منحه المشرع حقاً يخوله بموجبه باستئجار وحدة جديدة بذات الأجر القديم

 ) ٥٢/٣( اص القيميي على أساس بدل الإيجار السنوي عملاً بالمادة          ومما تجدر الإشارة إليه أن المحكمة المختصة تحدد بحسب الاختص         

أمـا بالنـسبة    ،  "تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجـار الـسنوي         . .:"كمات المدنية الأردني والتي تقول    من قانون أصول المحا   

من قانون أصول المحاكمـات     ) ٣٦(لأحكام المادة   للاختصاص المكاني فيكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه تطبيقاً             

 .المدنية

 .من قانون المالكين والمستأجرين) ز/٩(يمكن استخلاص هذا الجزاء من  المادة  )٢(

 .٧٠ص .س.م ، محمد بونبات)٣(

عبد الرزاق :  ستؤجر انظر وقد يستعين القاضي لتحديدها بأهل الخبرة وبأوراق ومستندات أو بعقود إيجار في ممتلكات تشبه العين التي )٤(

 .١١٦٣ص .س.السنهوري، م

 .٢١٤ص .س.محمد الزعبي، م )٥(



            م٢٠١٠ثاني كانون / هـ ١٤٣١صفر/محرم )١(العدد ) ٢(المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 
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لا )١(بأنه يكون وقت رفع الدعوى ) هـ/٩(أما وقت تقدير أجرة المثل أجابت على ذلك المادة 

 ،عودة إلى العين المأجورة ولذلك فإن تأخر المستأجر في ال،وقت إبرام العقد أو وقت إعادة البناء

ولكنه عاد في نهاية الفترة التي سمح بها المشرع وصاحب هذا التأخير ارتفاع في الأجور فإن أجرة 

  .)٢(المثل تقدر وقت رفع الدعوى لا وقت إقامة البناء

 تكون عودة المستأجر إلى العين المأجورة التي أساسوالسؤال المثار في هذا الصدد على أي 

لائها بعقد جديد دون أن يكمل مدة العقد القديم على فرض أن عقد الإيجار تزيد مدته عن قام بإخ

  ؟ةبالأجر توافرها لطلب الإخلاء خاصة فيما يتعلق ماللازالمدة 

 قاعدة شاذة وغير مألوفه في روابط يعدن حق الأسبقية في العودة إلى البناء الجديد إيمكن القول 

ف من مدى هذه القاعدة نطبق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي يحدد  وللتخفي،القانون الخاص

   .)٣( البناءوإعادةمصير العلاقة الإيجارية بعد تمام الهدم 

مال المال لتحديد كما يجب الأخذ عين الاعتبار التغيرات المدخلة على البناء وتكلفته ورأس

تي التي ترتبط بموقع البناء وأجرة المباني ال الاقتصادية مع الظروف الأجرة، وتناسب الإيجار الجديد

  .يقع ضمنها

يتضح مما تقدم أن المستأجر لايتمتع بأي حق في العودة أو الأسبقية في شغل المأجور ويبقى 

 يرغب في استئجار العقار ويتوقف أمره على آخرن أي شخص  شأنه بذلك شأ إتمام البناءمترصداً

   )٤(.إبرام عقد جديد مع المؤجر

يراً فإن السؤال المثار في هذا النطاق ما حكم امتناع المستأجر عن العودة إلى العقار ودفع أخو

إلى العقار أو بدل أجر المثل المحدد من قبل المحكمة؟ في هذه الحالة يسقط حق المستأجر في العودة 

رار التي لأض، بل أن المالك يستطيع اللجوء القضاء المطالبة بالتعويض عن االمطالبة بالتعويض

 :".من قانون المالكين المستأجرين والتي جاء فيها) ز/٩(، وهذا ما أكدته المادة  لذلكلحقت به نتيجة

إذا نكل المستأجر عن العودة إلى العقار أو عن دفع بدل أجر المثل المقدر من المحكمة فيسقط حقه ..

  ....."لذي  لحق بهفي المطالبة بأي تعويض ويحق للمالك مطالبته ببدل العطل والضرر ا

                                                  
وتعتبر الدعوى مرفوعة ومرتبة    .." تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها     :" من قانون أصول المحاكمات المدنية    ) ٤٨(جاء في المادة     )١(

عـوض   وفي هذا الصدد يقول      ، المحكمات المدنية  من قانون أصول  ) ٥٦(ادة  لآثارها عند إيداع لائحة الدعوى في قلم المحكمة عملاً بالم         

لدى قلم المحكمة سنداً    ) سجل الأساس (إذ لا تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها  إلا من تاريخ تقييدها في سجل الدعاوى                ":..الزعبي  

  "من الأصول المدنية) ٥٧/٥(للمادة 

 .٢٥٠، ص ٢٠٠٧، محاكمات المدنية الأردني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان أصول ال، الوجيز في قانونعوض الزعبي

 .٢١٤ص.س.محمد الزعبي، م )٢(

 .٣٨٣ص .س.، م بلحساني الحسين)٣(

  .٣٨٣ص . س.م ، بلحساني الحسين)٤(
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أن يكون الانتفاع بالعين المأجورة بنفس  )١(عند عودة إلى البناء الجديديترتب على المستأجر 

من قانون المالكين ) ب/٩(كيفية الانتفاع أو بغاية مماثلة لا تتعارض مع أحكام التنظيم عملاً بالمادة 

داً بنفس كيفية الانتفاع أو بغاية مماثلة لا  ويكون الحق في العودة مقي: "..المستأجرين والتي جاء فيها

، فالمستأجر مقيد عند عودته للبناء أو المأجور باستعماله في ذات ..."تتعارض مع مقتضيات التنظيم

ة هو بيع ، كأن تكون الغايخلاء المأجور أو في غاية تماثلهاالمنفعة النوعية التي كان يشعلها قبل إ

، أما إذا أراد )٢ (حويلها إلى بيع الملابس الجاهزة بعد العودة إلى البناء، ثم تالأقمشة قبل هدم البناء

المستأجر تغيير الغاية التي كان يستعملها في البناء قبل الهدم مثل أن يكون المحل للخياطة ويرغب 

 مطلق الحرية في القبول أو  فالمالك،المستأجر في تحويله لمكان لتصليح آلات الخياطة وماكيناتها

 ى، وله إبرام عقد جديد بالشروط التي يراها ولو خالفت العقد الأصلي لأن العقد الأصلي انتهفضالر

 وتجدر الإشارة أن كيفية الانتفاع ونوعيتها مقيدة كذلك بأن لا ،)٣ (وحل مكانه عقد جديد مخالف له

انت لا تجيزه أحكام  بمعنى أن التغيير بالمنفعة ولو بموافقة المالك إذا ك،تتعارض مع أحكام  التنظيم

التنظيم، أو أن نفس الغاية في الانتفاع أصبحت ممنوعة بعد إقامة البناء بموجب أحكام التنظيم 

وتمسك المستأجر بذلك فعليه التخلي عن المأجور مقابل الحصول على التعويض كما هو مقرر في 

  .)٤( قانون المالكين والمستأجرين كما ذكرنا سابقاً

   الالتزامات الواقعة على المؤجر:الفقرة الثانية

  :تزامات يجب أن نمييز بين مرحلتينلتحديد هذه الال

  .قبل إنشاء وقيام البناء: لىالمرحلة الأو

  .  بعد قيام البناء الجديد:المرحلة الثانية

  :يمكن حصر هذه الالتزامات بما يليفيما يتعلق بالمرحلة الأولى أي قبل إنشاء وقيام البناء 

ك إخطار المستأجر على طريق الكاتب العدل بأنه تم البناء ويمكن المستأجر إبداء على المال

ك بوساطة رغبته بالعودة إلى العقار بعد إنشائه خلال ثلاثين يوماً من تبليغ الإخطار ويكون ذل

  :الكاتب العدل هذا الأمر يطرح التساؤل التالي

                                                  
 وليس للمستأجر الحق في العـودة إليهـا وإنمـا           ،يلاحظ أنه في حالة إخلاء العرصة أن المشرع الأردني منح المالك الحق في تخيلتها              )١(

 .من قانون المالكين والمستأجرين) أ/١١(يقتصر حقه على الحصول على التعويض المقدر من قبل القضاء عملاً بالمادة 

نـه محـل لبيـع      ساس أ ئه على أ  وذهبت محكمة التمييز الأردنية إلى إن العقار المؤجر إذا كان منجرةً فلا مانع أن يشغله بعد إعادة بنا                  )٢(

   www.adaleh.com . عدالة، منشورات مركز١٩٨٧ لسنة ٢٢/٨٧ تمييز حقوق رقم انظر. الأثاث

 .٢١٠ص .س.عقاب الفايز، م )٣(

 مناطق السكن بحـسب     خاصة أن هذه الأعمال أصبحت تمارس بعيداً عن       ٢١١ص    .س. م.، عقاب فايز  ٢١٥ص  .س.د الزعبي، م  محم )٤(

  .أحكام التنظيم
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، د المالك بإخطار المستأجر بقيام البناء الجديإن المشرع الأردني لم يحدد المدة المقيدة للالتزام

، ولكن هذا الاستفادة من الأجرة بصورة مبكرةولكن من مصلحته إبلاغه بأسرع وقت ليتمكن من 

التأخير كذلك قد يلحق ضرراً بمصالح المستأجر الذي ينتظر العودة للبناء لفتح متجره أو منزلة لأنه 

  .)١( لمحل في جهة أخرى لهذه الغايةاًغالباً ما يكون مستأجر

ويستطيع المستأجر في حالة التأخير الصادر من المالك بضرورة العودة إلى البناء الجديد 

 الإثبات أن ، ويقع عليه عبء لحق به استناداً للقواعد العامةالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي

وإن البناء أصبح جاهزاً  ،مالك قد أنهى البناءي يدعي أن الالبناء تم تشيده مرة  أخرى منذ الوقت الذ

  . بكافة وسائل الإثباتا، وهذه واقعة مادية يستطيع المستأجر إثباته)٢(لعودة المستأجر إليه

  أخيراً ما هي التزامات الواقعة على عاتق المالك بعد إنشاء البناء اتجاه المستأجر؟

 جاهزاً ه وأصبحبأن العقار قد أعيد بناؤ المستأجر بوساطة الكاتب العدل عليه ابتداء أخطار

، واشتراط المشرع على المالك عند النهاية من إنشاء البناء الجديد خلال المدة للسكن والإيجار

) د/٩(عملاً بالمادة ) الإنشاء(القانونية لإنشائه وهي ثلاث سنوات من تاريخ سريان رخصة البناء 

لعودة إلى العقار في البناء الجديد الذي تم الترخيص بإنشائه ختار المستأجر اإذا ا..: "والتي جاء فيها

وتعذر عليه ذلك بسبب عدم قيام المالك بهذا الإنشاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان الرخصة 

  .."بصورة تمكن المستأجر من أشغاله

لهدم واعادة نلاحظ  أن المشرع وحسناً فعل عندما عندما قيد المالك بمدة معينة للقيام بعملية ا

البناء وهي ثلاث سنوات من تاريخ استصدار الرخصة لما فيها من تقيد لحرية المالك في الهدم 

وإعادة البناء واحتوائها على نوع على تطبيق إمكانية عودة المستأجر للمأجور خلال هذه مدة 

   .مقبولة

حق الإخلاء اذ هو ملزم  من الضمانات الجدية لممارسة المؤجر يعدكما أن تحديد هذه المدة 

 ة كافة الإجراءات القانونية اللازمأتمنه قد أ، خاصة بالهدم خلال هذه المدة دون تأخيربالبدء 

  ،)٣(لذلك

ولكن ما مدى كفاية هذه المدة الممنوحة للمالك في إعادة البناء؟ كان حرياً بالمشرع الأردني أن 

 من أن مدة الثلاث سنوات كافية على الرغمالحجم يربط هذه المدة بطبيعة البناء من حيث المساحة و

 فإذا تجاوز المالك المدة ،ن إتمام البناء في الوقت المحددلم تطرأ أية ظروف تحول دو إلى حد ما ما

                                                  
 .٢١٧ص .س.حمد الزعبي، مم )١(

 .٢١٧ص .س.محمد الزعبي، م )٢(

 .١١٦٣ص.س.م ،ريعبد الرزاق السنهو) ٣(
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المسموح بها لتشييد البناء وهي الثلاث سنوات يستطيع المستأجر المطالبة بالتعويض عملاً بالمادة 

فللمستأجر الحق في إقامة .. : "....ستأجرين الأردني والتي جاء فيها من قانون المالكين الم) د/٩(

  " المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الإخلاء لدىالدعوى 

) ١(الفجائيأما إذا كان التأخير يعود لأسباب خارجة عن إرادة المالك كالقوة القاهرة أو الحادث 

لحالة  فترة إضافية لإتمام البناء ولو تجاوز المدة القانونية وهي ثلاثة سنوات فإنه  يمنح  في هذه ا

، إنما يلزم بالتعويض إذا كان التأخير نتيجة إهماله أو خطأه أو تقصيره )٢(دون أن يلتزم بأي تعويض

  . أو خطا وتقصير تابعيه

مراعاة حق العودة للعين وبعد إنشاء البناء وجاهزيته للسكن والإيجار فما مدى التزام المؤجر ب

  ، وهل يتمتع المستأجر بحق الأفضلية في هذه الحالة؟رالمأجورة الممنوح للمستأج

ة الرابطة  إجباراً على إعاد نشير بداية أن هذه النصوص وإن كانت في جانب منها تمثل

يرة  واجتماعية جداقتصادية، إلا أنها في الجانب الأخر تحقق مصلحة الإيجارية مع المستأجر

 لا نائها بشكل أوسع لكان هنالك أثر بهدمها ثم إعادة بلمالكيهابالحماية وهي أن مبان لو سمح 

    )٣(.الإسكانيستهان به في حل مشكلة 

وبالنسبة للإجابة على التساؤل السابق ففي كثير من الأحيان يتم المالك البناء ولكن يتعذر عودة 

   : هذا الأمر من الفروض التالية ج يخرالمستأجر إليه بسبب يعود إلى المالك  ولا

ويتخذ ذلك سببا صوريا لا حقيقيا ،قد يدعي المالك عزمه هدم البناء لإعادة تشيده: الفرض الأول

للإخلاء ومن هنا يستطيع التوصل إلى إخلاء العين المأجورة من جراء سوء النية والتدليس وبحسب 

 يقتصر حق المستأجر في هذا الفرض في الحصول نمن قانون المالكين والمستأجري) د/٩(المادة 

فعدم تنفيذ المؤجر التزامه بالهدم وإعادة البناء يبقى حق الرجوع إلى المأجور مجردا ،على التعويض

  .)٤ (من أي التزام عكس ما يظهر من النص السابق بحيث يتحول الإخلاء المؤقت إلى نهائي 

مستأجر إليه، أي قيام المالك بوضع العراقيل والصعوبات إتمام البناء ورفض إعادة ال: الفرض الثاني

  .)٥ (لشغل المأجور رغم مطالبة المستأجر بالعودة إلى العين المأجورة

                                                  
إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سـماوية أو            : "من القانون المدني الأردني   ) ٢٦١(جاء في المادة     )١(

 ."قض القانون أو الاتفاق بغير ذلكلمتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يحادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل ا

 .٢١٩ص .س.، عقاب فايز، م٢١٧ص .س.، م، محمد الزعبي٢٩٦ص .س.ل حمزة، ممحمود جلا )٢(

 .٦٨٠ص .س.م ، سليمان مرقس)٣(

 .٦٢ص،.س.محمد بونبات م )٤(

 .٢١٧ص .س.محمد الزعبي، م )٥(
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 ٧٥

 ـ          : الفرض الثالث  ق وشـقق أو   عدم العودة للعقار لقيام المؤجر بتأجير جميع وحدات العقار من طواب

ر العـودة للعقـار الـذي أعيـد         ستأجبحيث  أصبح من المتعذر على الم       ،مكاتب أو محلات تجارية   

  .)١(بناؤه

للغير بعد في هذه الحالة يعمد المؤجر مستغلاً  خلو المأجور من المستأجر فيعمد إلى إيجاره 

بمعنى قيام المالك بالتصرف في البناء ، بنائه أو يقوم ببيعه للغيرإعادة، أو بعد  التغييرات عليهاإجراء

في هذه الحالة  المستأجر من العودة إليه ويقتصر حق المستأجر بالبيع أو الإيجار بقصد عدم تمكين

، والمشرع واضح في هذه الحالة أن حق المستأجر يقتصر على التعويض دون المطالبة بالتعويض

  )٢ (. المستأجر الجديدأوأن يملك شيئاً اتجاه المالك 

الضرر الذي لحق والقاعدة في الحصول على التعويض  في الأحوال السابقة يكون بمقدار 

يقدر الضمان في جميع :" من القانون المدني والتي جاء فيها ) ٢٦٦(المادة  تطبيقاً لأحكام بالمستأجر

 بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية الأحوال

  "للفعل الضار

لمستأجر أن يطالب بالتعويض عن وفي حالة توافر سوء النية والغش من قبل المؤجر يستطيع ا

، وما تكبده من نفقات إخلاء العين المأجورة  لحقته بسبب إخلائه المأجورجميع الأضرار التي

  .)٣(والعودة إليها 

، بمعنى ة التي من أجلها أبرم قد الإيجار هذا التعويض سيختلف مقداره باختلاف الغايأنكما 

، أم للاستعمال المهني أو الحرفي أو  للسكن معداًيؤخذ بمقدار التعويض ما إذا كان المأجور

  .التجاري

ت في الحيازة القانونية ونؤيد ما ذهب إليه جانب من الفقه للقول إلى أن العين المأجورة ما زال

، فلا يحق للمستأجر جل الهدم أو التغيير أو التعميرأ، وأن يده رفعت عنها رمزياً من للمستأجر

 أنه صاحب حق في التمسك بالعين المأجورة ومنع المستأجر -ن حسن النية ولو كا–الجديد أن يعلن 

، ولذلك يجوز للمستأجر القديم ر الجديد هي يد غاصب لا يعتد بها ويد المستأجإليهاالقديم من العودة 

اللجوء إلى القضاء المستعجل لتمكينه من ممارسة حق الأسبقية في العودة إلى المأجور وطرد 

  .)٤(يد الجدالمستأجر

                                                  
 .٢٣٦ص .س.وما بعدها، محمود جلال حمزة، م ٣٨٤ص. س.، م بلحساني الحسين)١(

 .١٦٤، ص ١٩٨٨، للكراء التجاري، الطبعة الثالثة، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، المغرب الحماية القانونية ،أحمد عاصم )٢(

 .١١٣٩ص .س.م ،عبد الرزاق السنهوري) ٣(

 .٣٨٥، ص  بلحساني الحسين)٤(
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 بيع إذا: "من القانون المدني على أنه) ٦٩١(المادة وإن كان المشرع الأردني قد نص في 

 المستأجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري ولا يؤثر ذلك على حق إذنالمأجور بدون 

  ".المستأجر

 في مستأجراله لا يؤثر على حق  بيع العقار بعد هدمه وإعادة بنائأنهذه المادة أكدت على 

  .اعتماده كسند لحق لأسبقية للمستأجر، ويمكن العودة إلى العين المأجورة

  : هذا القول يصطدم بعقبتين اثنتينولكن 

 المشرع الأردني أن، خاصة لنص في ظل بناء قائم لم يهدم بعديمكن تصور فاعيلة هذا ا: الأولى

  . على عقد إيجار جديدوالمستأجرجر رتب انتهاء عقد الإيجار القديم وضرورة الاتفاق بين المؤ

 إياهمن الصعوبة بمكان تطبيق حق الأسبقية في حالة قيام المالك ببيع المأجور للغير وتسليمه : الثانية

  .فعلاً

، حق المستأجر في شغل وحدة )١ ( أو استعمالههالتغيير في طبيعة العقار أو وضعيت: الفرض الرابع

ه أن تصلح لذات الغرض الذي كانت تستخدم فيه الوحدة بناؤية في العقار الجديد الذي تم سكن

المهدومة فإذا لم يتيسر ذلك بسبب تغير الغرض أو الغاية كان للمستأجر الحق في الحصول على 

لمالك بإعادة بنائه محلات  وقيام ا،التعويض، كأن يكون المأجور المخلي قبل هدمه يستخدم للسكن

في  ،ناء حوله المؤجر إلى وحدات سكنيةة في الأصل وبعد البأو أن تكون محلات تجاري ،تجارية

هذه الحالات يستطيع المستأجر الذي تعذر عليه العودة إلى البناء رفع الدعوى أمام القضاء للمطالبة 

من قانون المالكين والمستأجرين والتي نصت ) د/٩(بالتعويض عما لحقه من ضرر عملاً بالمادة 

ض المالك إعادة المستأجر إلى العقار رغم إتمام إنشائه أو تغيير طبيعة أو أو لرف.. : ".على ما يلي

صفة استعماله فللمستأجر الحق في إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن 

 إن حق الأسبقية في الرجوع إلى العين المأجورة لا يشكل ...."الضرر الذي لحق به جراء الإخلاء 

مر قيداً على حرية المالك في تغيير البناء بل إنه مجرد حق احتمالي معلق على شرط في حقيقة الأ

يمكن تلافي ذلك من خلال الزام المالك ،)٢ (إعادة البناء مع مراعاة الاستعمال الذي كان مخصصا له

، بحيث إذا تبين أن الغاية من ات الخاصة به في الدعوى المرفوعةبتقديم رخصة البناء مع المخطط

، عدم إجابة طلب المالك في الإخلاء، أو رد دعواهإعادة البناء تخالف الغاية والمنفعة منه قبل الهدم 

   .ويمكن للقاضي الاستعانة بالخبرة المختصة في هذا المجال

                                                  
 ١٠٧ص .س.م ،سف الزمان، يو٢١٧ص .س. الزعبي، ممحمد )١(

لخامس، المطبعة والوراقة ، العدد ا، ومدونة التجارة، سلسلة أفاق القانون١٩٥٥ماي ٢٤ونبات، الكراء التجاري بين ظهيرمحمد ب )٢(

  .وما بعدها١٠٠ ص١٩٩٩المغرب، ، مراكش،الوطنية
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ولتكريس الخيارات الواردة في قانون المالكين والمستاجرين والذي يمكن قوله في هذا الموضوع 

لمؤجر السبب الذي من أجلة قام بإخلاء المأجور خاصة في وضع العراقيل وفي حالة عدم تنفيذ ا

أمام عودة المستأجر ليشغل المأجور يكون بتمكين المستأجر من العودة اليه بإعطائه الخيار بين 

  . وبين طلب التعويض ضمانا لتوفير السكن والاستقرار،استرداد العين المأجورة

امتناع المالك من تمكين المستأجر من العودة إلى العين المأجورة إلا أن تساؤلاً يثار في في حالة 

 إلى القواعد العامة لتنفيذ الالتزام التي وردت في المادة ءدون سبب مشروع فهل يستطيع اللجو

 التزم به على تنفيذ ما إعذراهيجبر المدين بعد " :جاء فيهامن القانون المدني الأردني والتي ) ٣٥٥(

 للمدين جاز للمحكمة إرهاق كان في التنفيذ العيني إذانه أعلى . ٢. تى كان ذلك ممكناينيا متنفيذا ع

 كان ذلك لا يلحق به إذا تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي أنبناء على طلب المدين 

  ."ضررا جسيما

لكين من قانون الما) د/٩(ورد في المادة السالفة يتعارض مع أحكام المادة    تطبيق ماأننلاحظ 

المستأجرين والتي يظهر منها أن المالك الذي يعيد بناء العقار المهدوم لا يوجد ما يلزمه ويجبره 

على إعادة المستأجر إلى العين المأجورة بعد البناء، غاية الأمر أن المشرع فرض عليه تعويضاً في 

  .)١ (.هذه الحالة

  خاتمة 

المأجورة للتغيير أو التعمير أو الهدم إلى مجموعة توصلنا في هذه الدراسة المتعلقة بإخلاء العين 

  :ما يليإجمالها ب والتوصيات يمكن من النتائج

  النتائج

إن المصطلحات التي استعمالها المشرع الأردني في هذه الحالة من حالات إخلاء العين : أولاً

، مما اثار ها ب نلحظ ركاكة  الصياغة التي صيغت، الهدم– التعمير –التغيير _ المأجورة وهي 

كما أن المشرع الأردني لم يعد يشترط حالة الضرورة لإخلاء . مشاكل قانونية في ضبطها وتحديدها

، والذي كان بدوره يمنح سلطة تقديرية لقاضي الموضوع للحكم جور للتغيير أو التعمير أو الهدمالمأ

  .بالإخلاء من عدمه

ن المؤجر للتعرض الصادر منه أو من أتباعه إذا الأصل في القانون المدني الأردني ضما: ثانياً

، إلا أن رائها أبرم المستأجر عقد الإيجار بالمنفعة التي من والإخلالترتب عن هذا التعرض 

                                                  
شترطها التي ا تم الهدم مع مراعاة الشروط والأوضاع كما أن تطبيق أحد الخيارات وهما التعويض أو العودة إلى البناء يكون إذا )١(

، وق المستأجر تخضع للقواعد العامة فإذا تم الهدم بمخالفة هذه الأحكام فإن حق- من قانون المالكين والمستأجرين)٩(المادة -المشرع في 

  .١٣٩ص.س.م ص، ،مصطفى الجمال
 



  ، وزبن الزبنالشطناوينبيل ..التعميرتأجر عند إخلاء العين المأجور للتغيير أو مدى كفاية القواعد التشريعية في حماية المس

  
 

 ٧٨

 التعرض ضمن شروط وإجراءات المشرع في قانون المالكين والمستأجرين أجاز في حالات معينة

، أو العودة إلى البناء ياه المشرع وهما التعويضمنحها إ، مع المحافظة على الخيارات التي معينة

  .من قانون المالكين والمستأجرين) ٩(بحسب القواعد الواردة في المادة 

 إذا توافرت –إن إخلاء العين المأجورة للتغيير أو التعمير أو الهدم يكاد يكون السبب الوحيد :  ثالثاً

 أيه سلطة تقديرية بحيث تحكم هاإزاءالمحمكة  الذي لا تتمتع –فيه الشروط الشكلية والموضوعية 

  .بالإخلاء

 ومماثل له للمستأجر مناسب آخر مسكن بإيجادإن المشرع الأردني لم يشر إلى التزام المؤجر : رابعاً

 هإخلاؤ البناء الذي تم إتمام، لحين ء خاصة في الأبنية المعدة للسكنىفي الأجرة قبل الحكم بالإخلا

  .  بالعودة إلى المأجورمع عدم المساس بحقه

 العين المأجورة للتغيير أو إخلاء عند للمستأجرفي الحالات التي تستوجب دفع التعويض : خامساً

التعمير أو الهدم فإن المشرع الأردني لم يبين مقدار التعويض الواجب دفعه في هذه الحالة  مما يفتح 

، مما يزيد من كثرة الدعوي اء لتحديده القض المنازعات الإيجارية وذلك للجوء إلىأمامالباب 

  . القضاءأمامالمرفوعة 

، والذي د المدة المقيدة للالتزام المالك بإخطار المستأجر بقيام البناء الجديإغفال المشرع بيان: سادساً

  .يحقق مصالح الطرفين المؤجر والمستأجر

 المأجور للتغيير إخلاء عند جرالمستأعدم كفاية الضمانات التي وضعها المشرع في حماية : سابعاً

 ، البناء الجديدإقامة بعد المستأجرأو التعمير أو الهدم خاصة فيما يتعلق بالخيارات التي يمارسها 

 أو تغيير في ، من العودة إليه أو تأجيره للغيرالمستأجر البناء ومنع إتمامومن ذلك على سبيل المثال 

تأجر سوى حق الحصول على التعويض، وتظهر الخطورة المنفعة والغاية فيه  فلا يبقى أمام المس

  .  المعدة لاستعمال تجاري أو مهني أو حرفيالأماكنهنا في 

  التوصيات 

من قانون المالكين والمستأجرين ) أ/٩( أعادة صياغة المصطلحات الواردة في المادة :أولاً

سعة البناء ضمن المادة  حالة الهدم من أجل توإدخال، وضرورة )الهدم(واقتصارها على مصطلح 

، خاصة إذا كانت في الفرصة أمام هدم المباني القديمةمن قانون المالكين والمستأجرين لإتاحة ) ٩(

، وتحافظ على رونق وجمال  السكنأزمة مبان ضخمة تساهم في التخفيف من لإقامةمواقع تصلح 

  .هذه الحالة، مع منح القضاء سلطة تقديرية في ة من جهة أخرىالناحية العمراني

يقتضي أن ينص المشرع الأردني في قانون المالكين والمستأجرين على منح حق الأسبقية في : ثانياً

 الإجبار صورة من صور يعد، وهذا مستأجر القديم الذي سبق أن أخلاهالعودة إلى العين المأجورة لل
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قد الإيجار  بينهما على عتفاقالاوعدم إيجاره للغير إلا في حالة عدم  ،عاوضةالقانوني على الم

  . الجديد من حيث الشروط

، خاصة أن وسائل وتقنيات البناء الحديثة لا سنوات اللازمة لتشيد البناءال  مدة ثلاثإنقاص :ثالثاً

  .علها في حد أقصى لا يتجاوز عامينتحتاج كل هذا الوقت وج

له في  ومماثل للمستأجر مناسب آخر  مسكنبإيجادالمشرع الأردني التزام المؤجر  ينظم  إن:رابعاًً

  .الأجرة قبل الحكم بالإخلاء

، بمدة شهر من دتحديد المدة المقيدة للالتزام المالك بإخطار المستأجر بقيام البناء الجدي:  خامساً

  . البناءإقامةتاريخ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ، وزبن الزبنالشطناوينبيل ..التعميرتأجر عند إخلاء العين المأجور للتغيير أو مدى كفاية القواعد التشريعية في حماية المس
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  المراجع 

  الكتب : أولاً

، الطبعة الثالثة، دار النشر المغربية، الدار تجاريلحماية القانونية للكراء الا،  عاصمأحمد -

  . ١٦٤، ص ١٩٨٨، البيضاء، المغرب

 ،، الطبعة الأولىلقانونية لمكتري المحلات السكنية، دراسة مقارنةالحماية ا، بلحساني الحسين -

، تماعية، جامعة محمد الأول، وجده، المغرب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتمنشورا

١٩٩٢  .  

، دراسة مقارنة بالفقه سلطان الإرادة في العقود المدنيةالقيود الواردة على مبدأ حمدي سلطح،  -

  .٢٠٠٦،، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي١، طلإسلاميا

 بالمقارنة ١٩٥٣علاقة المؤجر بالمستأجر مع الوجهة القانونية التعليق على قانون  ،حمزة حداد -

  .١٩٨٢ ، عمانطابع دار الشعب،، م١٩٨٢ ع القانون الجديدم

، الإيجار، قانون المالكين والمستأجرين. عالبي ،الوجيز في العقود المسماةسعدون العامري،  -

  .٢٠٠٢/ ٢٠٠١، العام الجامعي ى طلبة كلية الحقوق، جامعة مؤتةمحاضرات ألقيت عل

القانون رقـم  ، تأجريم العلاقة بين المؤجر والمسشرح قانون إيجار الأماكن وتنظ   ،  سسليمان مرق  -

، الطبعـة الثامنـة، الجـزء        والقوانين المكملة لها   ١٩٨١لسنة  ١٣٦ ورقم     ١٩٧٧  لسنة    ٤٩

  .١٩٨٢،الثاني، مطبعة روز يوسف، القاهرة

كتبة ، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني مشرح أحكام قانون التنفيذ، دراسة مقارنة ،عباس العبودي -

 . ٢٠٠٤ ،، عماندار الثقافة للنشر والتوزيع

 دار ،٢٠٠١ لسنة) ٣٧( شرح أحكام قانون البينات الجديد المعدل بالقانون رقم، عباس العبودي-

  .٢٠٠٤،  للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،عمانالثقافة

  .١٩٩٩،الطبعة الأولى،١٩٩٤لسنة ) ١١(شرح قانون المالكين المستأجرين رقم عقاب فايز،  -

عقود ، ال، الجزء السادس، المجلد الأول شرح القانون المدنيالوسيط فيعبد الرزاق السنهوري،  -

 .٢٠٠٢،  منشورات حلبي الحقوقية، بيروت،الواردة على الانتفاع بالشئ، الإيجار والعارية

، الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، دار الثقافة ، البيع والإيجارالعقود المسماةعلي هادي العبيدي،  -

  .٢٠٠٥ ،، عمانللنشر والتوزيع

، الطبعة الأولى، دار وائل  أصول المحاكمات المدنية الأردنيالوجيز في قانون، عوض الزعبي -

  .٢٠٠٧، للنشر والتوزيع، عمان



            م٢٠١٠ثاني كانون / هـ ١٤٣١صفر/محرم )١(العدد ) ٢(المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 
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، لة أفاق القانون، سلس، ومدونة التجارة١٩٥٥ ماي٢٤الكراء التجاري بين ظهير ، محمد بونبات-

    .١٩٩٩المغرب،   مراكش،خامس، المطبعة والوراقة الوطنية العدد ال

، ، الطبعة الأولى٨، سلسلة آفاق القانون، عددت المكتراةمشاكل صيانة وإعادة بناء العقارا-

   .٢٠٠٣، الوراقة الوطنية، مراكش، المغربالمطبعة و

 العقود المسماة، ،، الجزء الرابع القانون المدني الأردنيالتبسيط في شرحمحمود جلال حمزة،  -

  .٢٠٠٥، طابعالطبعة الأولى، جمعية عمال الم

  .، منشأة المعارف الإسكندريةالوسيط في أحكام الإيجار ،مصطفى الجمال -

، ، الطبعة الثانيةالعقود المسماة، شرح القانون المدني الأردنيلاوي، صاحب الفت ،منذر الفضل -

 .١٩٩٥، ر الثقافة للنسر والتوزيع، عمانمكتبة دا

، الطبعة شرح لقوانين دولة قطر، وحلولر الأماكن والمباني مشكلات إيجا  يوسف الزمان، -

 .٢٠٠٨، قطر، الأولى، مطبعة بردى

  الأبحاث : ثانياً

، المعدل ١٩٩٤ملاحظات على قانون المالكين المستأجرين الأردني للعام  ،صاحب الفتلاوي   -

، مجلة المنارة،تصدر عن  جامعة آل البيت، ، دراسة مقارنة٢٠٠٠ لعام دبالقانون الجدي

  .٢٠٠٣، ٣٣٤عدد، ال٩المجلد

 حالات إخلاء المأجور المستحدثة في قانون المالكين والمستأجرين الأردني غازي أبو عرابي، -

 ،سة تحليلية مقارنة درا٢٠٠٠لسنة ) ٣٠( المعدل والقانون رقم ١٩٩٤لسنة ) ١٢(رقم 

  .١،٢٠٠٤، العدد ٣١، تصدرها  الجامعة الأردنية، المجلد مجلة دراسات

 مجلة يالتزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي في القانون الأردن ، محمد يوسف الزعبي -

 .١٩٩٠، ٢العدد ،٥، تصدر عن جامعة مؤتة المجلدمؤتة للبحوث والدراسات

  المواقع الالكترونية : ثالثاً 
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